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جدول الدروس الأسبوعي
	الاسم
	فؤاد طارق كاظم 

	البريد الالكتروني
	

	اسم المادة
	تاريخ المشرق العربي الحديث   

	مقرر الفصل
	كورس 

	أهداف المادة


	يشكل الوطن العربي ( المشرق العربي والمغرب العربي ) موقعا متميزا من العالم ، بل وجزءا أساسيا منه ، لما يتسم به من خصائص ومميزات فريدة من نوعها ، فمن الناحية الحضارية امتاز بكونه مركزا لأقدم حضارات العالم وأكثرها أصالة ، أما من الناحية الجغرافية  ، وأوربا ، وأصبح نقطة التواصل بين هذه القارات عبر الوطن العربي سواء عن الطرق البرية أم الطرق البحرية ، فسهّل واختصر طرق المواصلات كثيراً ، أما من الناحية الاقتصادية فامتاز بكثرة خيراته وموارده الاقتصادية ، فهي كثيرة ومتنوعة عززها اكتشاف النفط في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، الأمر الذي أضفى عليه عاملا سياسيا ، تمثل في زيادة رغبة الدول الكبرى في السيطرة عليه ، تلك السيطرة التي امتدت منذ وقت مبكر من التاريخ الحديث ، تمثلت بغزوات البرتغاليين والأسبان تبعهم الانكليز والفرنسيين وغيرهم ، بل إنه أصبح محطّ التنافس الإقليمي عليه ، والمتمثل بالتنافس العثماني – الفارسي . حتى أفضى الأمر إلى السيطرة العثمانية المريرة على البلاد العربية قرابة الأربعة قرون تراوحت بين السيطرة المباشرة وغير المباشرة عليه ، نظرا لرفض العرب تلك السيطرة ومقاومتها ولاسيما في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

لقد كان لسكان الوطن العربي الدور الريادي في تقدم الوطن العربي في معظم المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وعبر حركات الإصلاح وزعمائها ، على الرغم من إنه عانى من السيطرة العثمانية والسيطرة الأجنبية وكان له الدور الكبير في التصدي لقوى الاحتلال الاستعمارية التي سيطرت على قسم منه  للعديد من السنوات ، تمثل في العديد من الثورات العربية ضد تلك القوى لتعطي تلك المقاومة دافعا قويا للأجيال العربية اللاحقة في حصولها على الاستقلال في التاريخ المعاصر .

وللمقررين علاقة وثيقة مع بعض المفردات الدراسية التي يدرسها الطالب في المراحل الدراسية الأخرى لارتباطهما  الأحداث التاريخية بعضها بالبعض الآخر ، وبحكم التأثير الواضح فيها ، كما أن المنهجين متكاملان ويغطيان الأحداث المهمة في تاريخ الوطن العربي الحديث ( المشرق العربي والمغرب العربي ) حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى .   

	التفاصيل الأساسية للمادة


	· أن يطلع الطالب على أوضاع البلاد العربية منذ سقوط الخلافة العباسية حتى نشوء الدولة العثمانية . 

· أن يعرف الطالب أبرز النظريات التي تناولت نشأة الدولة العثمانية 
· أن يدرس الطالب التوسع العثماني في أقطار المشرق العربي  وظهور الدولة الصفوية في إيران وعلى الغزو الاستعماري الأوربي للمشرق  العربي .
· أن يدرس الطالب السيطرة العثمانية الشام والحجاز واليمن .
· أن يدرس الطالب السيطرة العثمانية على العراق والخليج العربي .
· أن يطلع الطالب على نظام الحكم والإدارة العثمانية في الوطن العربي .  
· أن يدرس الطالب المؤسسة العسكرية العثمانية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . 
· أن يدرس الطالب موقف الدولة العثمانية من القوى المحلية في الولايات العربية في المشرق العربي ، أن يشرح الطالب غزوات نادر وكريم خان الزند للعراق .  
· أن يعرف الطالب توجهات محمد علي باشا نحو أقطار المشرق العربي .
· أن يدرس الطالب محاولات الإصلاح العثمانية وانعكاسها في أقطار المشرق العربي ( الجانب العسكري )   
· ان يدرس الطالب محاولات الإصلاح العثمانية وانعكاسها في أقطار المشرق العربي ( الجانب الإداري والاجتماعي ) 
·  أن يدرس الطالب محاولات الإصلاح العثمانية وانعكاسها في أقطار المشرق العربي ( الجانب الاقتصادي ) . 
· أن يصف الطالب تأثير حركة الاصلاح في أقطار المشرق العربي .
· أن يعرف الطالب الحركات الدينية في المشرق العربي 
· أن يوضح الطالب الغزو البريطاني في الخليج العربي والعراق . 
· أن يتعرف الطالب على اتجاهات حركة النهضة الحديثة في الوطن العربي . 
· أن يشرح الطالب نشأة الحركة العربية القومية . 
· أن يتعرف الطالب على المؤتمر العربي الأول في باريس 1913 وتأثيره على المشرق العربي .  

	الكتب المنهجية


	1. الدكتور إبراهيم خليل احمد : تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 – 1916 . 

2. الدكتور سيار كوكب الجميل : تكوين العرب الحديث . 

	المصادر الخارجية


	1- محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي 1514 – 1914 . 

2- عبد الكريم رافع : العرب والعثمانيون 1516- 1917  
3- أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث .
4- محمد فريد بيك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . 
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	إعطاء مفردات المنهج و التعرف بالمصادر الخاصة بمادة الوطن العربي ( المشرق العربي ) . 

اعتمدنا في هذه إعطاء المحاضرات للطلبة على الكتابين المقررين ولا سيما الاول وهما : 

1. الدكتور إبراهيم خليل احمد : تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 – 1916 . 

2. الدكتور سيار كوكب الجميل : تكوين العرب الحديث . 
	
	

	تشرين 
الأول 
	1
	نشأة الدولة العثمانية و أبرز النظريات . 
	 
	

	
	2
	التوسع العثماني في أقطار المشرق العربي وظهور الدولة الصفوية في إيران والغزو الأوربي للمشرق العربي
	
	

	
	 3
	السيطرة العثمانية على الشام والحجاز واليمن 
	
	

	
	4
	السيطرة العثمانية على العراق والخليج العربي. 
	
	

	تشرين الثاني
	1
	نظام الحكم والإدارة العثمانية في المشرق العربي والمؤسسات العسكرية . 
	
	

	
	2 
	القوات الانكشارية – والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
	
	

	
	3
	الدولة العثمانية والقوى المحلية في ولايات المشرق العربي
	
	

	
	4
	سياسة محمد علي باشا تجاه المشرق العربي 

الامتحان الأول وحل الأسئلة والإجابة النموذجية لها
	
	

	كانون الأول 
	1
	سياسة محمد علي باشا تجاه المشرق العربي 

الامتحان الأول وحل الأسئلة والإجابة النموذجية لها
	
	

	
	2
	محاولات الإصلاح العثماني وانعكاسها في أقطار المشرق العربي . الجانب العسكري
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	كانون الثاني 2018 
	1
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                  توقيع الأستاذ                                        توقيع معاون العميد للشؤون العلمية 
                أ. د فؤاد طارق                                                         أ.د عامر راجح  
نشأة الدولة العثمانية وتوسعها في الأقطار العربية
محاضرة الأسبوع الثاني : 
1- نشأة الدولة العثمانية : 

لا يزال موضوع نشأة الدولة العثمانية يثير جدلا ونقاشا بين المؤرخين المختصين بالتاريخ العثماني ، وسبب ذلك يرجع إلى عاملين أساسيين يتعلق أولهما بفقدان المصادر والمواد الأولية التي تعود لتلك الفترة ، وثانيهما كثرة ما علق بهذا التاريخ من أساطير وخرافات ، لذلك فقد تعددت الروايات في هذا الشأن وأبرزها هي الرواية التقليدية التي تتلخص بان جد العثمانيين الأعلى وهو سليمان شاه ينتمي إلى عشيرة تركمانية اسمها قايي ، وكان يحكم منطقة ماهان شمال إيران في أواخر القرن الثاني عشر ، وقد فر أمام المغولي في مطلع القرن الثالث عشر ، متجها مع جماعة من أتباعه نحو الأناضول ، وتشير هذه الرواية إلى أن سليمان شاه غرق أثناء عبوره نهر الفرات عند قلعة  جعبر فانقسمت إلى قسمين فضل أحدهما ، وكان بقيادة  كندبار أحد أبنائه ، العودة من حيث اتى ، أما القسم الآخر فكان بقيادة ارطغرل الذي قرر الاستمرار في الاتجاه نحو الاناضول ، وبهذا يعد ارطغرل مؤسسة الأسرة العثمانية في الأناضول ، ومما جاء في الرواية أن ارطغرل شاهد في طريقه جيشين مشتبكين فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف لدى العشائر البدوية آنذاك ، ولما آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق من انكساره وخذلانه إن لم يمد إليه يد المساعدة دبت فيه النخوة الحربية ونزل هو و فرسانه مسرعين لنجدة أضعف الجيشين وهاجم الجيش الغالب ، وكان فرقة مغولية من جيش الخان اوكتاي بن جينكيز خان حتى هزمه ن ولم يكن الجانب الضعيف سوى جيش سلطان قونية السلجوقي علاء الدين الأول ( 1219 – 1235 م ) فكافأه علاء الدين على مساعدته له فإقطاعه بقعة من دولته في غرب الاناضول وهي سهول سكود والمنحدرات الشرقية  من جبال ظومانيج على الحدود البيزنطية ، كما منحه لقب ( أوج بكي ) أي حارس الحدود جريا على التقاليد التي كانت سائدة في دولة الاتراك السلاجقة . 
وتقول الرواية أن عثمان الابن الأكبر لارطغرل تزوج من مال خاتون وهي ابنة رجل صالح متصوف اسمه ادة بالي ، كان يسكن في قرية مجاورة لمدينة اسكي شهر حين قص عليه حلما رآه وفيه أن القمر يصعد من صدر الشيخ وبعد أن يصبح بدرا ينزل في صدر عثمان ، ثم تخرج من صلبه شجرة تغطي الكون بظلها ، وتصبح كل الجبال تحتها ويخرج النيل ودجلة والفرات والدانوب من جذعها وتتوجه أوراق هذه الشجرة كالسيوف نحو مدينة القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية آنذاك.

 ولما توفي ارطغرل سنة 1288م أصبح عثمان أكبر أولاده مكانه ولم يلبث هذا أن حصل على امتيازات جديدة عقب فتحه قلعة قرية حصار ، سنة 1289 فمنحه السلطان علاء الدين لقب ( بك ) وأقطعه كافة الأراضي والقلاع التي استولى عليها وأجاز له ضرب العملة وذكر اسمه في خطبة الجمعة ، وفي سنة 1300 توفي علاء الدين فاستأثر عثمان بجميع الأراضي المقطعة له ولقب نفسه باديشاه آل عثمان ، وجعل مقره مدينة يكي شهر ، وأخذ في تحصينها ، ثم احتل نيقيا ، ولكنه فشل في احتلال نيقوميديا فعاد إلى عاصمته الأولى ليعمل في تنظيم سلطنته . 

لقد وردت الراوية التقليدية تلك في الحوليات العثمانية الرسمية وتناقلتها مصادر عديدة ولكن ببعض الاختلافات القليلة ومن ذلك أن لعثمان اثنين وخمسين جدا ينتهون بنوح ، ومنهم أوغوزخان الذي عرف قومه بالغز ، وهم قبائل تركية اشتهرت ببأسها في آسيا الغربية في القرن العاشر ، وردد كتاب عرب الرواية الرسمية وأضافوا إليها بعامل الزمن كثيرا من الإضافات التي تعكس ازدياد قوة العثمانيين ، وكمثال على ذلك إلى رواية تطرق فيها علي بن حسن الشهالي الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع عشر إلى خبر يتعلق بانتساب العثمانيين إلى عرب الحجاز . 

ويتضح من الرواية العربية أنها تهمل ذكر الغز سبب وثنيتهم ولا يعني هذا النيل من العثمانيين وإنما إضافة أمجاد مهمة لهم حين تنسب إلى الأصل العربي ، ومهما يكن من أمر فالنظرية الرسمية وانعكاساتها تدل على أنها محض أساطير وضعت وشاعت في وقت متأخر من قيام الدولة العثمانية وهي تعود غالبا إلى القرن الخامس عشر حين شعر الكتاب الأتراك بأن دولة عظيمة مثل الدولة العثمانية ، وخاصة بعد استيلائها على القسطنطينية سنة 1453م ، تحتاج إلى تاريخ عظيم يتفق والحاضر المجيد الذي وصلت إليه . 

لقد توصل الباحثون في السنوات القليلة الماضية إلى حقيقة تاريخية جديدة وهي ان الجد الأعلى للعثمانيين لم يدخل الأناضول في القرن الثالث عشر ، وإنما في القرن الحادي عشر مع جموع من التركمان الذين انتشروا في هذه المنطقة في اعقاب معركة ملاذ كرد صيف 1071 بين السلطان السلجوقي الب ارسلان والامبراطور البيزنطي رومان الرابع ديوجين التي انحسمت بهزيمة البيزنطيين وأسر الامبراطور ، واستنادا لهذه المعلومات ، فالعثمانيون الأوائل لم يكونوا أكثر من قبائل بدوية ارتبطت بالسلاجقة الأتراك بشكل أو بآخر ، لذلك وبعد أن بنى العثمانيون دولتهم نشروا الفكرة القائلة بأن جدودهم الأوائل دخلوا الأناضول قادة عسكريين في خدمة السلاجقة وهذا بدون شك يعزز طموحاتهم إلى السلطة وانفرادهم بها خاصة بعد انقراض دولة السلاجقة الروم العظام . 

لقد كان موضوع نشأة الدولة العثمانية والروايات المتعلقة به مثار نقد وتمحيص عدد من المؤرخين منهم المؤرخ الانكليزي كيبونز والمؤرخ التركي محمد فؤاد كوبرلي ، والمؤرخ الانكليزي بول ويتك والذين وضعوا نظريات حديثة تجاوزت الرواية التقليدية ذات الأسس الواهية وتبنوا أفكارا جديدة تتوافق مع المنطق العلمي والسياق التاريخية أو ضمن رؤية يقررها المنهج لذي يعتمده المؤرخ في دراسة التاريخ : 
نظرية كيبونز : 

إن المؤرخ الانكليزي كيبونز من أوائل الذين تصدروا لموضوع نشأة الدولة العثمانية ، وقد اورد آراءه وأفكاره في هذا الشأن ضمن كتابه الذي صدر سنة 1916 ، وتتلخص نظريته بما يلي : 

1- كان ارطغرل ابو عثمان رئيس عشيرة صغيرة اسمها قايي وفدت على الاناضول في عهد السلطان السلجوقي علاء الدين الأول فرارا من الغزو والمغولي لخوارزم .

2- استقرت هذه العشيرة في سكود شمال غرب الأناضول وهي مقاطعة تابعة لدولة سلاجقة الروم ، وتولى عثمان رئاسة هذه العشيرة بعد وفاة والده ارطغرل .
3- كان عثمان وعشيرته أتراكا كفارا يزاولون الرعي ، فلما عاشوا في بيئة إسلامية دخلوا الاسلام شأنهم في ذلك شأن أبناء جلدتهم من السلاجقة . وقد اثار فيهم الدين الجديد رغبة في إدخال الناس فيه فأرغموا جيرانهم الإغريق الذين كانوا يعيشون معهم في وفاق على الدخول في حوزة الإسلام كذلك .
4- لم يكن تحت قيادة عثمان قبل دخول الإسلام غير أربعمائة محارب يقيمون في دورهم ويزاولون حياة بسيطة ، لكن عدهم سرعان ما تضاعف بين سنتي 1290 و 1300 وامتدت حدودهم حتى صاقبت حدود البيزنطيين ، وأدى ذلك إلى ظهور جنس جديد انتسب إلى رئيسه عثمان ، ذلك هو الجنس العثماني ، ولم يكن هذا الجنس تركيا خالصا منذ بداية أمره ولكنه كان جنا مختلطا ناشئا من ذوبان العناصر الأصلية وقوامه الأتراك الوثنيون والإغريق المسيحيين . 
5- وزاد عدد العثمانيين بنسبة كبيرة في وقت قصير ، ومن الخطأ تعليل ذلك بالإمدادات البدوية الجديدة الوافدة من الشرق ، لأن أراضي العثمانيين كانت تقع غرب الأناضول ، وكان لا بد للكتل البشرية لكي تبلغ ذلك المكان من الالتحاق بخدمة حكام آخرين في شرق الأناضول أولا ، وأن تأخذ منهم أراضي ، ومن هنا لا يمكن تعليل الزيادة الا بذوبان العنصر المحلي المكون من الإغريق . 
6- ولا يمكن كذلك تفسير سرعة تأصل الدولة العثمانية في البلقان بهذه الأسباب المذكورة وحدها فقد ساعدت على ذلك الأوضاع المتدهورة لبيزنطة والبلقان وكل العالم العربي . والى جانب هذه العوامل الخارجية تنبغي الاشارة إلى قوة شخصية السلاطين العثمانيين الأوائل . 
7- ولما كان نصارى البلقان الذين دخلوا في حوزة الحكم العثماني لم يعيشوا مثل نصارى الأناضول قرونا طويلة في جواز المسلمين ، فقد ابتدعت في عهد مراد الأول 1359 – 1389 طرق جديدة لإدخالهم في الإسلام ، ومن ذلك عتق الأسرى في حالة دخولهم الإسلام ،  ولكن هذه الطريقة لا تطبق إلا في دائرة محددة ، فقد كانت نتائجها كذلك محدودة وظهرت عندئذ الضرورة لتأسيس جيش جديد ( يني جريه ) أو الجيش الانكشاري من أبناء النصارى ولوضع نظام الدوشيرمة ( المقطوعين ) الذين تتم عملية إدخالهم في الدين الإسلامي لذلك كانت العناصر اليونانية والسلافية في البلقان تفضل دخول الإسلام على تسليم أبنائها للعثمانيين ، فإن أدخلنا في اعتبارنا أن الجيش الانكشاري لم يكن له حتى في القرن الخامس عشر أهمية عددية ، ولم يكن هو العنصر الأساسي في الجيش رجحنا أنه لم يكن تشكيلا يراد به تقوية الجيش وإنما كان وسيلة لنشر الإسلام . 
نظرية كوبرلي : 
بالرغم من أن آراء كيبونز في موضوع نشأة الدولة العثمانية تعد ذات قيمة كبيرة بين المؤرخين المهتمين بالدراسات العثمانية ، وذلك لما عرف عن هذا المؤرخ من مكانة متميزة في حقل اختصاصه ، وللجهد الواضح في كتابه ، إلا ان نظريته واجهت بعد سنوات قليلة من نشها نقدا شديدا من البروفسور محمد فؤاد كوبرلي ، وهو مؤرخ تركي معاصر ألقى في سنة 1934 ثلاث محاضرات في مركز الدراسات التركية في جامعة السوربون بفرنسا ، دارت حول قيام الدولة العثمانية ، وأشار كوبرلي في تلك المحاضران إلى أن نظرية كيبونز تبدو له واهية من حيث أساسها العلمي وخاصة في محاولة اعتماد العامل الديني في تفسير نشأة الدولة العثمانية . 

ولقد قدم كوبرلي لنظريته بدراسة ببليوغرافية نقدية تناول فيها ما رجع إليه مؤرخو هذه المشكلة من مصادر وما غفلوا عنه أو جهلوه وتتلخص نظريته بما يلي : 

1- كان قسم صغير من الغزو المعروفين بعشيرة قايي ، قد وفد على الأناضول أيام الحروب السلجوقية ، وسكن أماكن مختلفة منه ، وظل يعيش في اواخر القرن الثالث عشر في شمال غرب الأناضول على الحدود التركية – البيزنطية ، ويمكن الظن بأن هذا القسم كان يحارب جيرانه من البيزنطيين تحت قيادة أحد الأمراء الأقوياء . 
2- أخذ عثمان وهو رئيس عشيرة ذكي وقوي الإرادة يوسع أراضيه بالتدريج مستغلا الفوضى والإهمال المسيطرين على الأراضي البيزنطية بالأناضول وكان أول صدام بين البيزنطيين وعثمان الذي كان يتهدد منطقة نيقيا هو المعركة التي خاضها البيزنطيون في قوين حصار سنة 1301 . 
3- وكان من حسن حظ العثمانيين أن بيزنطة قد شغلت بكثير من القلاقل والفتن في العاصمة ، وفي البلقان وبالصدام المستمر مع أعدائها من إمارات الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها أمثال إمارة كرميان وصاروخان ومنتشا وقره سي ، لذا لم يستطع التحرك ضد عثمان وسقطت في يد العثمانيين أماكن كثيرة وكان عليها أن تدافع عن نفسها بقوات محلية ومن تلك بورصة التي سقطت سنة 1326 ونيقيا سنة 1331 وفي سنة 1337 استولى العثمانيون على نيقوميديا وابتداء من حوالي 1360 حكموا أراضي إمارة قرة سي التي تمكنوا  من تمزيقها .
4- ولما كانت بيزنطة قد شغلت بكثير من الفتن بعد وفاة اموربك حاكم ولاية أيدين فقد عنيت كثيرا بأن تضمن لنفسها مساعدة أورخان بن عثمان 1326 – 1359 الذي صار يتدخل بقواته في أمور بيزنطة . 
5- ولما لبث العثمانيون الذين اجتازوا البحر سنة 1345 أن أفادوا من زلزال دمر أسوار غاليبولي ( جناق قلعة ) فدخلوها واستوفد اورخان كثيرا من أتراك الأناضول وخاصة من ولاية قره سي وكذلك بعض العشائر التركية فوطنهم هناك . 
6- ولما كان قسم من أهل تراقيا قد فروا أمام الزحف العثماني فقد كان الأتراك القادمون من الأناضول يعمرون أماكنهم الخالية ، ولم يكن هذه الحركة التي بدأت سنة 1359 مثل حركات العثمانيين ومن سبقهم من إمارات الساحل القوية استيلاء مؤقتا ولكنها كانت حركة من حركات الاستيطان الحقيقي . 
7- أما بيزنطة التي احتفظت بمركزها عاصمة قرونا عديدة ، فقد بدأت تحس بالخطر العثماني بأوسع معانيه ، ولما ولي مراد الأول 1359 – 1389 العرش كان الأتراك قد استقروا نهائيا على ساحل أوربا متخذين من غاليبولي نقطة متقدمة لعملياتهم الحربية التي استطاعوا دفعها حتى تراقيا ، وقد استولى الأتراك من قادة أورخان ومن أولي الخبرة في غزواتهم سنة 1360 – 1361 على أهم الأماكن الستراتيجية في تراقيا وقد وفق مراد في مدة سلطنته في تحقيق غايته وهي بسط سلطان العثمانيين على البلقان ، ثم نقل العثمانيون عاصمتهم إلى أردنه واستولوا على تراقيا ومقدونيا وبلغاريا وملأوها بجماعات كثيفة من الأتراك المهاجرين ، وما لبثوا بعد ذلك في معركة قوصوه التي حدثت في سنة 1389 أن دكوا بلاد الصرب دكا ، ولما عظمت قوتهم بانتصاراتهم  في البلقان استطاعوا توسيع حدودهم داخل الأناضول فاستولوا على انقرة وأطرافها وعلى قسم كبيرة من الأراضي التابعة لإمارات كرميان وحميد وقهروا إمارة قرمان . 
8- وفي عهد السلطان با يزيد الأول 1389 – 1402 صارت الدولة العثمانية امبراطورية راسية القواعد في كل من الأناضول والبلقان ، إلا إنها سرعان ما تعرضت لهزيمة منكرة أمام القائد المغولي تيمورلنك الذي حقق انتصارا ساحقا في معركة أنقرة 1402 على با يزيد واوقعه في الأسر أثر هذه المعركة تنازع أبناء السلطان المذكور على السلطنة ، فاستقل كل واحد منهم في قطر من أقطار الدولة ، غير أنه بعد انتهاء هذه الفترة ، التي أسماها المؤرخون العثمانيون باسم " فاصلة السلطنة " بانتصار السلطان محمد الأول 1402 – 1421 بدأت مرحلة جديدة من مراحل التوسع العثماني وذلك أثر سقوط القسطنطينية بأيديهم سنة 1453 والقضاء على الامبراطورية البيزنطية  بصورة نهائية وذلك في عهد السلطان محمد الثاني المعروف بالفاتح 1451 – 1481 . 
نظرية ويتك : 

في البدء نقول ان بول ويتك يعد رائدا في الدراسات العثمانية من خلال سلسلة محاضرات ألقاها في جامعة لندن سنة 1937 ونشرتها الجمعية الآسيوية الملكية سنة 1938 بعنوان " قيام الدولة العثمانية " وقد حاول : 

نقد الرواية التقليدية الرسمية والاتيان بنظرية جديدة تعد الأول من أحدث وأوثق النظريات المعتمدة في هذا المجال ، ومع أنه أفاد كثيرا من نظرية كوبرلي إلا إن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى ان كوبرلي صدق الاسطورة التي تقول بانتماء العثمانيين إلى قايي ، وقال ويتك ان الإمارة العثمانية لم يكن سوى واحدة من بضعة إمارات إسلامية تشكلت في القرن الثالث عشر على حدود الدولة البيزنطية ، وعاشت على غزو الأرضي البيزنطية والسعي الحثيث لنشر الإسلام ، أما سكان هذه الإمارات فكانوا خليطاً من عناصر مختلفة يجمعهم الدين الإسلامي والحماس في محاربة البيزنطيين . 

ولقد ورد ذكر العثمانيين لأول مرة بهذا المعنى في قصيدة الشاعر أحمدي نظمها بالفارسي حوالي سنة 1400 ، أما سليمان شاه ، الذي تقول الرواية الرسمية أنه جد عثمان فهو ليس إلا شخصية خرافية وإن اسمه وذهابه إلى بلاد الروم استعير من رواية حقيقية عرفت آنذاك عن احتلال التركمان " الغزاة " المجاهدين " للأناضلو في القرن الحادي عشر وارتبط ذاك باسم الأمير السلجوقي سليمان بن قتلمش الذي أرسله السلاجقة الحاكمون في بغداد في الربع الأخير من القرن الحادي عشر لينظم عمليات أولئك الغزاة ، فتمركز في نيقية ثم عاد بعد احتلال نيقيا  من قبل الصليبيين في سنة 1097 باتجاه بغداد بقصد الاستيلاء عليها وطرد اقربائه السلاجقة منها ن فقتل في طريق عودته وغرق ابنه قليج أرسلان في نهر الخابور . 
ولما كانت الامارة العثمانية مواجهة للأراضي البيزنطية فضلا عن وقوعها على الطرق الرئيسة التي تصل بين القسطنطينية والمدن العربية الكبرى في بلاد الشام والعراق فقد استطاعت أن تتفوق على الإمارات المجاورة لها وتزداد قوة وتوسعا لأسباب متعددة ، فوقوعها قرب البيزنطيين جعل المجاهدين ويسمون الغزاة ، وهم الذين يحمون الثغور الإسلامية لا يجدون عملا في الإمارات الضعيفة الأخرى التي قامت في النصف الغربي من الأناضول ومنها إمارة منتشا على الساحل الغربي وإمارة تكة على ساحل الأناضول الجنوبي وإمارة سينوب على البحر الأسود ، فهرعوا إلى الإمارة العثمانية وزادوا قوتها ، كما إن موقعها الستراتيجي سهل مجيء العلماء والعناصر المنظمة ، كالتجار والصناع من داخل العالم الإسلامي إليها وحلت تبعا لذلك مشكلة موارد الإمارة وقد نشط العلماء المدارس الإسلامية وطبقوا تعاليم الدين في نظم الإمارة وأخذوا الجزية وكان التجار والصناع منظمين في ما يشبه نقابات تسمى الأخية أو الاخوان يتعاون فيها أصحاب كل مهنة وتنشأ بينهم رابطة ولاء ودفاع عن مصالحهم . 

واتخذت هذه الرابطة مظهرا عسكريا وقد سادت بين الغزاة وبين الحاكمين منهم ومنظمات الأخية مجموعة من التقاليد في الأخلاق والسلوك مبينة في الغالب على التقى مع مزيج من التصوف وقد استفادت إمارة عثمان من هذه الخصائص ومن كثرة العنصر المحارب فيها وعلى صغرها فقد اخذت تتوسع ببطء في وجه مقاومة البيزنطيين وكان كل انتصار يجلب إليها غزاة أكثر ، وهكذا ازدادت إمكاناتها العسكرية وتحتم عليها متابعة الغزو في كل من الأناضول وشبه جزيرة البلقان . 

 الغزو البرتغالي للخليج العربي والبحر الاحمر : 

قد سبق البرتغاليون غيرهم من الأوربيين في المجال الاستعماري ، فبعد اكتشافهم لطريق رجاء الصالح سنة 1498 تمكنوا من الوصول إلى المياه العربية الجنوبية المتمثلة بالخليج العربي والبحرالاحمر والبحر العربي ، وقد احتلوا أغلب موانئ الخليج العربي المهمة وجزيرة وبنو قلاعا دفاعية حصينة في هرمز ومسقط وعمان والقطيف وصحار والبحرين ، وقد جاءوا إلى المنطقة بأساطيل قوية تضم سفنا كبيرة ذات أسلحة نارية فتاكة لذلك لم يكن لسكان المنطقة قبل بها فعجزوا عن مقاومتها في بادئ الامر ، كما تميزت سياستهم بالعنف والقسوة والتعصب الديني والعنصري . 

كان لظهور البرتغاليين أوائل القرن السادس عشر أثر بعيد في تاريخ الخليج العربي وأقطاره ، فقد حولوا طرق التجارة عن مجراها التقليدي المار عبر البحر المتوسط والبحر الاحمر فالبحر العربي والعراق فحرموا منطقة الخليج من مصدر أساس من مصادر ثروتها ، وكانوا بالإضافة إلى ذلك مدفوعين في حركة الاستكشافات والتوسع هذه بروح صليبية وكانت غاياتهم واضحة ومحددة أولها الالتفاف حول العرب وشن الحرب عليهم وتوجيه ضربة قاضية للتجار العرب الذين يعملون منذ العصور الوسطى في نقل التجارة الشرقية من الهند والشرق الأقصى إلى موانئ البحر الاحمر والخليج العربي حيث تتولى القوافل العربية نقلها من السويس عبر الأراضي المصرية إلى القاهرة فالاسكندرية أو من البصرة عبر العراق وبادية الشام إلى موانئ البحر المتوسط لتنتطرها سفن المدن الإيطالية ومنها جنوه والبندقية وتحملها إلى أوربا . 

كان الوطن العربي عندما بدأت هجمات البرتغاليين على البحر الاحمر في أوائل القرن السادس عشر يمر في دور انحلال سياسي وعسكري في حين كانت الدولة العثمانية باعتبارها دولة إسلامية قد وصلت الذروة في قوتها السياسية والعسكرية ، لذلك اتجهت أنظار بعض العرب إلى الدولة العثمانية كي تعينهم ضد الخطر البرتغالي وعلى سبيل المثال اقترح شريف مكة سنة 1516 إرسال وفد إلى السلطان سليم طلبا للمساعدة العسكرية غير ان السلطان المملوكي قانصوه الغوري 1500 – 1517 منع سفر ذلك الوفد . 

وسرعان ما أدرك المماليك خطر البرتغاليين الذي بات يهدد طرقهم التجارية المؤدية إلى الهند ، كما يهدد المراكز الإسلامية في الجزيرة العربية خاصة بعد ان اتضحت  أهداف البرتغاليين بالتقدم للاستيلاء على مصر والأماكن المقدسة في الحجاز وفلسطين ، يتجلى ذلك في رغبة القائد البرتغالي الفونسو الذي كان يحلم بقيادة جيوش ضخمة تحقق أهداف البرتغاليين  الاستعمارية ورغم أن هذه الخطط كانت فوق طاقة البرتغال ولكن سيتجلى مغزاها في أنها تظهر لنا ان أعظم قادة البرتغال لم ينشر الثل الصليبية العليا هذا ومن جهة أخرى كان البرتغاليون مدركين وقلقين كذلك من أن رد الفعل لغزوهم سوف لا يقتصر على المقاومة العربية بل يشمل العثمانيين الذين يحتمل أن يجيئوا لمساعدة أبناء دينهم ، في الخلي العربي ، وعلى الرغم من اختلاف الأهداف السياسية لكل من العثمانيين والبرتغاليين في الأقطار العربية ، غير ا المجابهة العسكرية بين الطرفين كانت محتملة الوقوع أثناء الربع الأول من القرن السادس عشر ، خاصة بعد فشل المماليك في محاولتهم حماية الجنوبية وإبعاد الخطر البرتغالي أثناء السنوات الممتدة ين سنتي 1506 – 1509 من جهة ، واندحار الصفويين الفرس أمام العثمانيين في معركة جالديران سنة 1514 من جهة أخرى ، فعندما عرف القائد البرتغالي البوكيرك بهزيمة الصفويين كتب إلى الملك البرتغالي عمانوئيل الأول السماح له بتجهيز الشاه إسماعيل الصفوي بالمدفعية اللازمة كي يتمكن الصفويين من إضعاف القوة العثمانية ويعرقلوا تقدم العثمانيين صوب المياه العربية والهندية . 

لقد دفعت الضرورة السلطان المملوكي قانصوه الغوري بعد أن حطم البرتغاليون أسطوله في جوال سنة 1509 قرب ميناء ديوا إلى طلب المساعدة البحرية من السلطان العثماني ، فأسرع العثمانيون في إرسال مواد بناء السفن مع الفنيين المختصين إلى ميناء السويس في كانون الثاني 1511م في هذه الأثناء لم تتوقف فعاليات البرتغاليين في المياه العربية فرغم فشل القائد البوكيرك في احتلال عدن سنة 1513 بسبب المقاومة العربية الباسلة غير أنه استطاع الدخول إلى البحر الاحمر واحتلال جزيرة قمران ، فأصبح ميناء جدة معرضا لخطر مدفعية البرتغاليين وعندما كمل بناء الاسطول المملوكي عين السلطان الغوري سليمان ريس ، وهو قائد بحري عثماني رئيسا له فأبحر من السويس سنة 1515 مستهدفا الدفاع عن البحر الأحمر وطرد البرتغاليين منه وإبعاد خطرهم عن مكة المكرمة ، واستطاع في سنة 1517 وسنة 1525 إحباط الهجمات البرتغالية على جدة ونجح العثمانيون في اثناء هذه الفترة في التمركز في زبيد لكنهم فشلوا في تثبيت سيطرتهم على ميناء عدن ولم يتحقق لهم ذلك إلا بعد احتلال العراق .

محاضرة الأسبوع الثالث  : 

1- السيطرة العثمانية على الشام ومصر والحجاز واليمن : 

ان المماليك كانوا يحكمون الجزء الغربي من الشرق العربي ويضم الشام ومصر والحجاز واليمن ، وذلك منذ ان انتزع المماليك السيطرة من الأيوبيين القرن الثالث عشر ، وبعد تغير طرق التجارة واكتشاف رأس الرجاء الصالح وتحول تجارة أوربا مع الشرق إلى هذا الطريق الجديد بدلا من مرورها بمصر ، عانت الدولة المملوكية تدهورا في اوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، إذ فقد المماليك موردا ماليا كبيرا كانوا يحصلون عليه من الضرائب المفروضة على البضائع التي كانت تنقلها القوافل عبر أراضيهم ، وقد وقع عبء هذا التدهور الاقتصادي على عاتق الطبقات الشعبية الكادحة من أصحاب حرف ومزارعين ، إذ فرضت السلطة المملوكية الضرائب الفادحة التي كانت موضع استياء الشعب آنذاك . 

هذا في الوقت الذي أصبحت فيه النظم المملوكية في الإدارة والجيش متخلفة عما كانت عليه النظم العثمانية ، إذ كان المماليك يعتمدون نظام الفرسان ، أما العثمانيون فقد طوروا نظامهم العسكري ، فصار مؤلفا من المشاة والمدفعية ، وهذا يفسر لنا سبب فشل المماليك في مواجهة الخطر البرتغالي خاصة إذا ما علمنا أن البرتغاليين امتلكوا أساطيل كبيرة ولم يكن للمماليك قبل بها . 

إن علاقة الدولة العثمانية المملوكية بقيت حتى أواخر القرن الخامس عشر علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلات وتبادل الوفود والهدايا . فعندما سقطت القسطنطينية بعث السلطان المملوكي حينذاك الأشرف اينال رسولا إلى السلطان محمد الفاتح يهنئه بهذا الانتصار ، وقد أشرنا فيما سبق إلى المساعدات التي قدمتها الدولة العثمانية في عهد با يزيد الثاني لدولة المماليك حين تفاقم الخطر البرتغالي ، ولكن العثمانيين سرعان ما أدركوا بعد هزيمة المماليك في معركة ديوا أوائل سنة 1509 أنهم القوة الوحيدة القادرة على انقاذ العالم الإسلامي ، واعتقدوا أن وضع دمشق والقاهرة ومكة والمدينة تحت سيطرتهم يتيح لهم إمكانات اقتصادية وستراتيجية ومعنوية لا حد لها ، وقد منحتهم الانتصارات التي احرزوها ضد إيران والقوى الأوربية ثقة عالية بأنفسهم . 

لقد اتجه العثمانيون بعد انتصارهم على الدولة الفارسية في موقعة جالديران سنة 1514 للتوسع على حساب دولة المماليك في بلاد الشام ودخلت العلاقات المملوكية – العثمانية مرحلة سلبية وصلت إلى حد الحرب بين الدولتين ، أما السبب المباشر للاحتلال العثماني لبلاد الشام فكان تهديد الدولة العثمانية لحدود الدولة المملوكية وذلك عندما هاجمت إمارة ذو القدر ، وهي إمارة تركمانية صغيرة تقع في الجنوب الشرقي من الأناضول على الحدود الشامية وعاصمتها مرعش ، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر وكان أميرها متحالفا مع المماليك معترفا بتبعيتهم لهم ، وضمتها إليها بحجة عرقلتها سير جيوشها أثناء تقدمها لمحاربة الإيرانيين متعاونة في ذلك مع دولة المماليك نفسها . 
وهكذا قامت الحرب بين الدولتين ، وجرت معركتها الحاسمة على أض سوريا في سهل " مرج دابق " في 24 آب سنة 1516 بالقرب من مدينة حلب ، وكان السلطان سليم الأول يقود الجيش العثماني ، أما الجيش المملوك فكان بقيادة السلطان قانصوه الغوري ( 1500 – 1517 ) ووضح منذ اللحظة الأولى للمعركة أنه ليس ثمة تكافؤ بين الطرفين وخاصة في مجال التنظيم وإدارة الحرب ونوعية الأسلحة المعتمدة ، فالجيش المملوكي المرتكز على نظام الفروسية لم يستطع مقاومة القوات العثمانية بتنظيمها المتقن واستعمالها المدفعية وأساليب القتال الحديثة ، كما كان لخيانة قائدين مملوكين للسلطان الغوري وهما خاير بيك نائب حلب وجان بردى الغزالي نائب دمشق وتبادلهما الرسائل سرا مع السلطان سليم أثر كبير في هزيمة المماليك ومقتل السلطان الغوري وانسحاب بقية القوات المملوكية المنهزمة إلى مصر ، وعلى حد تعبير ابن زنبل وهو مؤرخ معاصر فإنهم تركوا أثقالهم وأموالهم واختاروا سلامة الروح .
دخل السلطان سليم مدينة حلب في 28 آب 1516 وقد قرئت الخطبة في مسجد الملك الظاهر باسمه ووصفه الخطيب بأنه مالك الحرمين الشريفين ، فنهض من مكانه وقال بل أنا خادم الحرمين الشريفين ، وقد بقي في حلب قرابة ثمانية عشر يوما ، نظم فيها أمور المدينة وما حولها كملاطية وبهنسي وعينتاب ، ثم توجه نحو دمشق فوصلها في 27 أيلول وظل فيها ما يقارب شهور ، وقد أبقى السلطان سليم النظام الإداري في الشام على ما كان عليه أيام المماليك ، إذ وجد بلاد الشام مقسمة إلى ست مقاطعات تعرف كل واحدة منها باسم ( نيابة ) وهي نيابات حلب ودمشق وحماة وطرابلس وصفد والكرك ، وقد عين عليها بكوات من الأتراك العثمانيين الذين يثق بهم . 
إلا إنه أجرى تعديلا لهذا الوضع قبل عودته إلى العاصمة وذلك بأن رفع من شأن بعض المدن وحولها  إلى مراكز إدارية رئيسة متخذا الوحدة الإدارية العثمانية وهي السنجق " اللواء " أساسا للتقسيم بدلا من النيابة ، كما عين جان بردى الغزالي واليا على دمشق ، ومد نفوذه على القسم الجنوبي من سوريا وحتى العريش ، ويشرف عليه حاكم حلب وثانيهما جنوبها ويشرف عليه حاكم دمشق ، وقد شمل التنظيم الإداري للسلطان سليم كذلك المدن الصغرى والقرى الكبيرة فعين على كل واحدة منها " صوبا شيا " يمثل السلطة العسكرية ويحفظ الأمن والنظام . 

وكما اهتم السلطان بتركيز السلطة الإدارية العسكرية فإنه أظهر عناية كبيرة في تنظيم الخدمة القضائية ، وأبقى على نظام الحسبة وأوصى المحتسبين والبكوات والصوباشية بتنفيذ أحكام القضاة وقراراتهم ، ثم عين في كل سنجق مسؤولا عن تنظيم أمر المالية " الدفتر دار " .

هذا وقد ووزع السلطان سليم الحاميات التركية على السناجق وسعى لتثبيت هذه الحامية بربطها بأرض البلاد عن طريق إقطاع الخيالة " السباهين " تلك الأرض وشدهم إليها ، لكنه لم يحاول إدخال أنماط التنظيم الإداري العثماني بكل تفاصيله في منطقتين جبليتين من مناطق بلاد الشام أحدهما ، المنطقة الشمالية وتضم ملاطية وبهنسي وعينتاب وقلعة الروم وتسكنها قبائل تركية وتركمانية لها عاداتها الخاصة وتنظيمها العشائري الذي ينسجم مع طبيعة المنطقة الجبلية ، وثانيهما منطقة جبل لبنان التي كان لها كذلك أمراؤها الاقطاعيون من المارونيين والدروز ، وكانوا يعيشون أيام الحكم المملوكي متنافسين متناحرين ويتمتعون بأوضاع شبه استقلالية ساعدتهم على دعمها مناطقهم الجبلية الوعرة ، لذلك رأى السلطان سليم ضرورة إبقاء المنطقتين بأيدي رؤسائها الوارثين يحكمونها وفقا لعاداتهم الخاصة ويرتبطون بالسلطان العثماني بروابط التبعية ويقدمون له ما عليهم من خراج الأرض ، وساعده على ذلك أن كثيرا منهم قد وفد إليه مقدما فروض الطاعة والولاء بعد انتصاره في معركة مرج دابق ، ولعل من أبرز الذين وفدوا عليه فخر الدين المعنى الذين اعتراف السلطان به أميرا على جبل لبنان .
بينما كان السلطان العثماني سليم الأول يدعم سيطرته على الشام اجتمع في القاهرة قادة المماليك العائدون من القتال ، وانتخبوا نائب السلطان الغوري " طومان باي " سلطانا جديدا عليهم ، وقد كان على طومان باي توحيد صفوف المماليك ، وإعادة بناء الجيش المملوكي بعد هزيمة مرج دابق وسقوط الشام بما يكفل الصمود في وجه الجيش العثماني ومما زاد في صعوبة هذه المهمة أن الوقت لم يعد كافيا للقيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل ، بعد ان قرر السلطان سليم مواصلة زحفه نحو مصر وإسقاط دولة المماليك .
عندما سقطت دولة المماليك في يد العثمانيين كان من الطبيعي أن يتبع ذلك سقوط الحجاز ، وذلك لأن المماليك كانوا أصحاب السيادة عليه ، وقد أعلن زين الدين بركات شريف مكة 1497 – 1525 ولاءه للسلطان العثماني بعد ان وصله فرمان منح الأمان ، وقد أرسل الشريف بركات وفده إلى القاهرة برئاسة ابنه الكبير ابو نمي ، ليقدم فروض الولاء في 3 تموز 1517 ويلقي بين يدي السلطان سليم بمفاتيح الكعبة وبعض الاثار النبوية الشريفة إقرارا له بالسيادة على الحجاز ، وقد استقبل السلطان سليم أبي نمي بحفاوة بالغة وأعطاه تفويضا بحكم والده وأعلن السلطان سليم نفسه خادما للحرمين الشريفين ، وقد ساعد هذا التفويض الشريف بركات في تقوية مركزه أمام خصومه في الشرافة ، وهكذا دخل الحجاز في نطاق السيادة العثمانية دخولا سليما ، وقد احتفظ العثمانيون بنظام الشرافة كما كان عليه أيام المماليك مع إنشاء متصرفية في جدة باسم متصرفية الحيش ، واوفقت الدولة أوقافا كثيرة على الأماكن المقدسة ، وكانت إيراداتها تصب في خزانة مستقلة بالقصر السلطاني تعرف " حرمين دولابي " .

أما علاقة العثمانيين باليمن فقد بدت واضحة بعد سقوط الدولة المملوكية ودخول السلطان سليم القاهرة ، فقد أرسل الاسكندر الحركسي حاكم اليمن المملوكي وفدا ليقدم فروض الولاء للسلطان العثماني الذي وافق على إبقائه في منصبه ، إلا ان الصراعات الداخلية بين القادة المماليك انفسهم من جهة وازيياد نفوذ الامامة الزيدية بين قبائل الجبال من جهة أخرى جعلت السيطرة العثمانية في اليمن ضعيفة ، هذا بالإضافة إلى الخطر البرتغالي الذي كان يهدد السواحل اليمنية مباشرة لذلك فقد بعث العثمانيون قوة عسكرية إلى اليمن لم تستطع إقرار الأمن والدفاع عن السفن الإسلامية التي كانت تتعرض لمدفعية البرتغاليين وذلك بسبب النزاع الذي نشب بين قائدها حسين الرومي متصرف جدة والريس سلمان أحد قادة البحر العثمانيين .

إن موقع اليمن إلى الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية له أهمية كبيرة في اقتناع العثمانيين بأن سيطرتهم المباشرة عليه تجعلهم يضمنون سلامة الأماكن المقدسة في الحجاز ، والتحكم في البحرين الاحمر والعربي وامتلاك موطئ صالح للوثوب على الأسطول البرتغالي في المياه العربية .

تعد حملة سليمان باشا الأرناؤوطي سنة 1538 أول حملة منظمة إلى اليمن فقد ضمت 20 ألف شخص مع 74 سفينة بحرية ، مجهزة بالمدافع ، وكان من أهداف الحملة أن يحتل العثمانيون اليمن ويسبقوا البرتغاليين في احتلال عدن ثم غلق مضيق باب المندب في وجه الأساطيل الأجنبية ، وف 1539 بدأ العثمانيون بعمليات توطيد السيطرة مما أدى إلى وقوع الصدام بينهم وبين الأئمة الزيدية ، وقد احتل العثمانيون عدن سنة 1538 وتعز سنة 1545 كما سقطت صنعاء في قبضتهم سنة 1547 .

لقد أصبحت اليمن بعد الاحتلال العثماني تضم تسعة ألوية " سناجق " وهي صنعاء ، مخا ، زبيد ، صهلة ، كوكبان ، طويلة ، مأرب ، عدن ، ومن ناحية أخرى تحرك سليمان باشا بأسطوله ليستولي على بعض الموانئ العربية في حضر موت ومنا الشحر والمكلأ واجتاح ساحل الحبشة وعاد إلى السويس واكتفت الدولة العثماني في تلك المرحلة باحتلال ساوكن ومصبوغ على الجانب الغربي من البحر الأحمر سنة 1557 ولم تستطع الحبشة التدخل ضد العثمانيين آنذاك بقوة لأنها كانت تعاني من ظروف الانقسام بين مؤيدي الكنيسة الشرقية ومؤيدي الكنيسة الغربية ، وذلك قبل دخولهما في حرب أهلية طويلة استمرت حتى أوائل القرن السابع عشر ، وقد استفاد العثمانيون من هذه الظروف فقاموا بحملات بحرية إلى الخليج العربي بقصد تخليصه من الضغط البرتغالي وقد مهد  لهم ذلك السيطرة على العراق . 

هذا وقد ظلت اليمن في فترة خضوعها للحكم العثماني الأول 1538 – 1635 تتنازعها قوى العثمانيين والأئمة الزيدية .فالعثمانيون لم يستطيعوا أن يضمنوا سيطرة حقيقية على البلاد نتيجة لحركات المقاومة التي ستواجههم .

محاضرة الأسبوع الخامس : 
السيطرة العثمانية على العراق والخليج العربي وأسباب انهيار البرتغاليين : 

لقد أبقى السلطان سليم بعد انتصاره في موقعة جالديران سنة 1514 فرهاد باشا أحد قواده لإكمال احتلال الولايات المتاخمة للحدود العثمانية ، وقد أمر فرهاد باشا بيقلي محمد باشا بالسيطرة على ماردين والرها والرقة والموصل وسنجار وتلعفر وجيزرة ابن عمر والعمادية وأربيل وكركوك ، وقد تم احتلالها سنة 1515 غير ان الحكم العثماني في هذه المناطق ظل قلقا بسبب الموقف السلبي الذي اتخذه السكان من العثمانيين آنذاك .

أما العراق الأوسط والجنوبي فقد بقي تحت الاحتلال الفارسي ، وقد تدهورت اوضاع سكانه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نتيجة لسياسة الاهمال التي اتبعها الفرس ، فقد كثرت الأوبئة وأهلمت مشاريع الري وظل نظام الأراضي يعاني كثيرا من الفوضى .

قام السلطان سليم الأول بإعداد حملة لاحتلال العراق وطرد الفرس ولكن المنية عاجلته سنة 1520 ، وعندما تبوأ السلطان سليمان القانوني العرش 1520 – 1566 وضع في منهاجه توجيه ضربة قوية إلى الدولة الصفوية عن طريق السيطرة على العراق والذي يمكن أن تتخذه الدولة العثمانية فيما بعد كقاعدة للانطلاق نحو الخليج العربي تعزيزا لجهودها في مواجهة البرتغاليين في البحرين الاحمر والعربي .

لقد حاول السلطان سليمان القانوني في بداية الامر تنفيذ احتلال العراق باستمالة بعض حكامه المحليين ، ولكن هذه الخطوة كانت سببا في جعل العراق ساحة للصراع العثماني الفارسي وكاد السلطان سليمان القانوني يحقق هدفه بالسيطرة على العراق حين أعلن ذو الفقار بيك بن علي بيك نفسه حاكما على بغداد وعزل عمه إبراهيم خان موصلو وتقرب من العثمانيين وأظهر الولاء لهم بعد أن بعث برسالة السلطان بذلك . 

إلا ان الشاه طهماسب الأول الذي تولى الحكم بعد أبيه إسماعيل سنة 1524 قام بهجوم كبير على بغداد سنة 1530 وتمكن من قتل ذو الفقار وإخماد حركته وإعادة العراق إلى الحكم الفارسي ثانية .

شجعت هذه الأحداث العثمانيين على أن يتولوا بأنفسهم السيطرة على العراق ففي سنة 1534 تحرك ا السلطان سليمان القانوني بجيش كبير متجها نحو تبريز ، فوصل إلى سلطانية في 13 تشرين الأول وكانت الجيوش الفارسية تنسحب من أمامه مرحلة بعد اخرى حتى وصل إلى همدان ، وعبر جبال زاكروس وتوجه غربا نحو بغداد ، أما الحامية الفارسية فيها فقد انسحبت عند سماعها بأنباء وصول الجيش العثماني ، وهكذا دخل السلطان سليمان القانوني بغداد في 30 كانون الأول 1534 دون أن يواجه مقاومة تذكر . 

أٌقام السلطان سليمان القانوني في بغداد أربعة أشهر عمل خلالها على طمأنينة السكان وتحقيق الاستقرار وتنظيم الإدارة والضرائب ، فقد أرسل محمد باشا إلى الموصل لتثبيت الحكم العثماني المباشر عليها ووافق على تعيين الشيخ راشد بن مغامس أمير البصرة العربي واليا عليها شريطة أن يكون تابعا لباشا بغداد ، ثم عين حاكم ديار بكر السابق سليمان الطويل اول والٍ عثماني في بغداد . 

أصبح العراق في عهد السلطان سليمان القانوني مقسما إلى خمس مناطق إدارية عرفت بالإيالات وهي إيالة البصرة وإيالة الموصل وإيالة شهرزور ، وقد أعقب احتلال العراق امتداد النفوذ العثماني إلى منطقة الخليج العربي إذ صارت البصرة بعد تأكيد السيطرة العثمانية الفعلية عليها سنة 1546 القاعدة الثانية بعد السويس لإرسال الحملات البحرية ضد البرتغاليين .

السيطرة العثمانية على الخليج العربي : 

وقد بدأ الصراع السافر بين العثمانيين والبرتغاليين حوالي سنة 1550 . عندما أعلن أهالي القطيف أنهم لا يدينون بالولاء لحاكم هرمز حليف البرتغاليين ، وأنهم يفضلون الدخول في حماية العثمانيين وقد أسرع البرتغاليون لإفشال مطمح سكان القطيف وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها ، ولقد أرسل السلطان العثماني سنة 1551 قائد البحر بيري بك على رأس اسطول يتألف من ثلاثين سفينة لتهدئة أوضاع عدن الثائرة ضد العثمانيين ولكسر الطوق البرتغالي على التجارة في الخليج العربي . 
حاصر بيري بك هرمز مدة شهر كامل ، إلا ان تحصيناتها القوية التي أنشأها البرتغاليون خلال وجودهم منذ أربعين سنة حالت دون سقوطها فاضطر إلى التراجع نحو البصرة بثلاث سفن فقط تاركا بقية أسطوله في مضيق هرمز خوفا من تقدم الأسطول البرتغالي قوي نحوه واحتمال غلق المضيق بوجهه ، وقد أعدم بيري بك في استانبول بعد ان وجهت إليه تهمة الفشل في تحقيق أهداف العثمانيين في الخليج العربي وتشويه سمعة البحرية العثمانية ، وقد واصل العثمانيون جهودهم ضد البرتغاليين في الخليج العربي فأسندت قيادة الأسطول البحري في مصر سنة 1553 إلى سيدي علي الذي كانت له سمعة طيبة بسبب جهوده في البحر المتوسط ، وقد وصل سيدي علي البصرة وتسلم من الوالي العثماني هناك خمسة عشرة سفينة وأقلع سنة 1554 متوجها إلى هرمز وهناك اصطدم بأسطول برتغالي قوي يتألف من أربع وثلاثية سفينة ، وبسبب إطلاقات مدافع البرتغاليين والرياح المعاكسة القوية اندفع الاسطول دون خطة باتجاه السواحل الهندية ، وفي ميناء مورات تفرق أعوان سيدي علي وتركوا ما لديهم من سفن وساروا في الطريق البري عائدين إلى البصرة ، فاضطر سيدي علي إلى بيع السفن وإرسال أثمانها إلى استانبول .

وبعد حملة سيدي علي أرسلت إلى الخليج العربي بضع حملات عثمانية إلا انها لم تنجز أكثر من احتلال مؤقت للبحرين سنة 1559 ولمسقط سنة 1581 وفي كلتا الحالتين أجبرتها الأساطيل البرتغالية على الانسحاب .

إن الحملات العثمانية المتوالية بالرغم من عدم تكللها بالنجاح التام الا انها ساهمت بشكل أو بآخر في إضعاف شوكة البرتغاليين في الخليج العربي ، ولم يعد الطوق الذي فرضوه محكما ، على أنه لم يتحقق التخلص من النفوذ البرتغالي نهائيا الا على يد عرب الخليج أنفسهم ، ولقد ساعد خضوع البرتغال إلى العرش الاسباني بين سنتي 1580 – 1640 ووصل الانكليز والهولنديين إلى الخليج العربي على اضعاف البرتغاليين وتقليص نفوذهم في الخليج العربي ، لكن نمو قوة عرب عمان كانت العامل الحاسم في طرد البرتغاليين من المنطقة ، لقد ظهرت دولة اليعاربة في عمان سنة 1624 وتولت مسؤولية الصراع ضد البرتغاليين ونجحت في عهد حكامها الأوائل وخاصة ناصر بن مرشد 1624 – 1649 وسلطان بن سيف 1649 – 1668 في القيام بحركة تحريرية كبرى لم تقتصر على مناطق النفوذ البرتغالي في الخليج أو سواحل الجزيرة العربية ، وإنما امتدت إلى قواعد البرتغاليين وقلاعهم في الهند وفي سواحل شرق إفريقيا فتحررت صحار ومسقط ، وكان ميناء كنجان الصغير على الشاطئ الشرقي للخليج العربي آخر معقل للبرتغاليين دمره العمانيون سنة 1695 . 

إن أسباب عدم نجاح العثمانيين نجاحا تاما في كفاحهم ضد البرتغاليين يمكن ان يعزى إلى عدم كفاءة بعض قادتهم البحريين وقيامهم بأعمال تعسفية إزاء السكان العرب بالرغم من تعاونهم مع العثمانيين في جهودهم الحربية المناهضة للبرتغاليين ، بالإضافة إلى ذلك فإن الاسطول العثماني في القرن السادس عشر كان مؤلفا من سفن صغيرة غير قادرة على التاثير الفعال ضد السفن المحيطية الكبيرة ، يضاف إلى ذلك صعوبة تجهيز وإدامة أسطول عثماني تكفي قوته لمواجهة الأساطيل الأوربية في البحر المتوسط والمحيط الهندي في الوقت نفسه ، وذلك لانشغال الدولة العثمانية في هذه الفترة بالحروب البرية الطويلة ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة وضد الصفويين . 

ومهما يكن من أمر فإن من نتائج الصراع العثماني – البرتغالي قدرة العثمانيين في المحافظة على الأماكن المقدسة الإسلامية وطريق الحج وكذلك حماية الحدود الإسلامية البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن السادس عشر ، كما إن البرتغاليين برغم ما بذلوه من جهود لم يستطيعوا قطع الطرق التجارية التي تربط الهند و اندنوسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر الأحمر ، فقد استمرت عمليات تبادل البضائع الهندية مع التجار الأوربيين في أسواق حلب والقاهرة واستانبول وبورصة ، وفي سنة 1554 على سبيل المثال اشترى البندقيون وحدهم ستة آلاف قنطار – القنطار يساوي 100 كغم – من التوابل في الإسكندرية وفي الوقت نفسه كانت تصل إلى ميناء جدة في كل سنة حوالي عشرين سفينة محملة بالبضائع الهندية كالتوابل والأصباغ والأنسجة . 

كما إن مشتريات البندقيين السنوية من التوابل البالغة 12 ألف قنطار بين سنتي 1560 – 1564 هي نفس الكمية التي كانوا يشترونها قبل اكتشاف فاسكودي غاما للطريق البحري الجديد المؤدي إلى الهند . 

محاضرة الأسبوع السادس : نظم الحكم والإدارة العثمانية في المشرق العربي والمؤسسات العسكرية 
التنظيم السياسية والإداري : 
اهتم العثمانيون منذ بدء سيطرتهم على الوطن العربي في القرن السادس عشر والتي استمرت قرابة أربعة قرون بتثبيت دعائم حكمهم وتنظيم الإدارة والمجتمع مستندين في ذلك إلى مصدرين أساسيين ، أولهما : النظم التي كانت متبعة في مختلف أنحاء الدولة العثمانية ، وثانيهما : النظم التي كانت سائدة في الأقطار العربية قبل احتلالهم لها ، وسنلقي فيما نستقبل نظرة على التنظيم العثماني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

1- التنظيم السياسي والاداري : 

أ- الخليفة : كانت الخلافة إحدى الأسس التي ارتكزت إليها فلسفة الحكم العثماني ، فقد عد العثمانيون دولتهم استمرارا للدولة العربية الإسلامية التي سقطت سنة 1258 وادعوا أنهم أصحاب رسالة تدعوهم إلى تحقيق أهداف الإسلام الكبرى ومنها مد حدود الإسلام وتوسيعها وحمايتها من الأطماع الأجنبية والمحافظة على العقيدة الإسلامية القويمة ، وحين احتل السلطان سليم الأول مصر سنة 1517 حرص على مقابلة محمد المتوكل آخر الخلفاء العباسيين ، وكان يعيش في القاهرة آنذاك وعامله بما يستحقه من تبجيل واحترام ثم اصطحبه إلى استانبول . 

تداول المؤرخون رواية تنازل الخليفة العباسي المتوكل عن الخلافة للسلطان سليم الأول وتسليمه الآثار النبوية الشريفة المؤلفة من بيرق – علم – الرسول الكريم وبردته انتقلت ، وكأن الخلافة انتقلت إلى آل عثمان الذين تورثوها حتى ألغيت سنة 1924 ، ومن الذين ذكروا هذه الرواية المؤرخ دوسون في كتابه " لمحة عامة للامبراطورية العثمانية " بيد أنه لم يشر إلى المصدر الذي استند إليه ، ومن المؤرخين الذين أشاروا إلى الرواية نفسها محمد فريد ولين بول ومارك سايكس ووليم موير ،وآخرون ، ويستند يؤيدون قضية التنازل إلى بعض الادلة ، ومنها إن الاثار الخاصة بشعائر الخلافة ما تزال محفوظة في مسجد أبي أيوب الانصاري باستانبول وهي نفس الاثار التي تسلمها السلطان سليم في مصر ، كما إن بعض المرتبطين بالسلطان سليم كانوا يطلقون عليه لقب الخليفة ، ومن هؤلاء معاصره المؤرخ ابن زنبل ، وقد لقب بركات شريف مكة السلطان سليمان سنة 1520 بلقب " خليفة الله " . 

لا تؤيد المصادر الحديثة الراي الذي يقول بحدوث تنازل خاصة وإن العثمانيين لم يكونوا يملكون الشرط الواجب توفره في خليفة المسلمين وهو الانتماء بالنسب إلى قريش ، كما إن الخليفة المتوكل سرعان ما عاد إلى القاهرة ليواصل مهامه الدينية حتى وفاته 1543 ، يضاف إلى هذا أن العثمانيين لم يستعملوا لقب خليفة بعد إخضاعهم الوطن العربي وإنما اكتفوا بقلب " السلطان " الذي لم تكن سلطته في منشئها مستندة إلى اختيار إلهي ، وإنما كانت بفضل السيف وضمن حدود الشرع ، ومن هنا فقد كانوا يفضلون كثيرا لقب " خادم الحرمين الشريفين " . 

إن المؤرخين الذين ينكرون حادثة التناول يشيرون إلى عدد من الأدلة التي تؤيد وجهة نظرهم ، ومنها : 

1- لم يرد في كتابات المؤرخين الرسميين الذين اصطحبهم السلطان سليم معه إلى مصر ما يدل على أن الخليفة المتوكل على الله تنازل عن الخلافة للسلطان سليم ، فكتابات المؤرخ التركي أحمد فريدون وهي نوع من اليوميات التي تسجل ما فعله السلطان سليم في مصر حتى عودته لا تشير إلى هذه الحادثة مع أنها ذكرت تفصيلات دقيقة وتصف هذه اليوميات الخليفة العباسي بأنه الخليفة المتوكل على الله مولانا محيي الدين من آل العباس الذي هو بقية الخلافة العباسية في المحروسة المصرية . 

2- إن ابن اياس المؤخر المصري المعاصر  إلى عهد السلطان سليم إلى مصر قد دون الكثير من الوقائع العثمانية دون أن يذكر شيئا عن التنازل . 
3- إن أقرب المؤلفات التاريخية إلى عهد السلطان سليم  وهو المعروف باسم " تاج التواريخ " لمؤلفه سعد الدين ابن شيخ الإسلام الذي صاحبه سليم أثناء غزوه لمصر لا يذكر شيئا عن الخلافة . 
4- أن نقود السلطان سليم لا تحمل لقب خليفة .
5- إن خطباء في مصر ذكروا سليما بلقب سلطان . 
6- السلطان سليم كان يبعث الرسائل إلى ابنه ونائبه في استانبول الأمير سليمان يخبره فيها بتفاصيل الأحداث ولم يرد في رسائله خبر تنازل المتوكل عن الخلافة له . 
7- إن لقب الخليفة فقد أهميته منذ زمن طويل ، وإن أمراء ضعفاء من السلاجقة والموحدين والهنود والجلائريين قد تلقبوا به ، لذلك فالسلاطين العثمانيون كما يشير إلى ذلك توماس آرنولد لم يكونوا بحاجة  إلى اللقب . ويبدو أن السلطان سليم نفسه لم يكن ليهيم به لأن الخليفة المتوكل وقع في أسره وكان يستطيع إرغامه على التنازل عن الخلافة ولكنه لم يفعل ذلك . 
8- إن من الوثائق المهمة التي تدعم الرأي القائل بعدم التنازل وثيقة رستم باشا عبد الكريم وكان وزيرا في عهد السلطان سليمان بين سنتي 1544 – 1552 وهي مؤرخة في سنة 1557 تشير إلى ألقاب السلطان سليم جميعها دون ان يكون من بينها لقب خليفة . 
لعل أول نص رسمي ورد فيه لقب الخليفة هو معاهدة كوجك كينارجي التي وقعت سنة 1774 بين السلطان عبد الحميد الأول 1774 – 1789 وامبراطورة روسيا كاترينا الثانية ، وبموجب هذه المعاهدة وافقت روسيا أن يكون للسلطان العثماني كخليفة للمسلمين الحق في حماية المسلمين في شبه جزيرة القرم ، وهذا ينسجم مع السياسة الإسلامية التي تبنتها الدولة لمواجهة الحركات القومية . 

ومهما يكن من أمر فإن الرواية الشائعة عن التنازل لا تستند إلى أساس تاريخي ، إذ اختلقت بعد عهد السلطان سليم واستفاد منها السلاطين العثمانيون وساعدتهم في استسلام المسلمين من العرب والعناصر الأخرى واخرت كثيرا نشوء الوعي القومي عندهم ، إن لقب الخليفة سرعان ما بدا يحتل اهمية كبيرة عند السلاطين العثمانيين في القرن الثامن عشر وذلك حين بدت علامات تدهور الدولة وانحطاطها .

وفي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وحين بدأت الدعوة إلى وجوب قيام خلافة عربية محل السلطنة العثمانية على المفكر العربي عبد الرحمن الكواكبي وحين اشتدت المنافسة بين الدول الاستعمارية لتمرين الدولة العثمانية أبرز السلاطين العثمانيين لقب الخليفة لإخافة الدول الأوربية وخاصة بريطانيا التي كانت تحكم ملايين المسلمين في الهند . 

ب- السلطان والحكومة : 

كان السلطان العثماني يعرف بلقب " خنكار " أو " باديشاه " ومعنى ذلك السلطان الأعظم أو الرئيس الأعلى للدولة والجيش ويشترط فيه أن يكون تركي الأصل ، لذلك تركز الولاء في الدولة لآل عثمان " عثمانلر " وحدهم وهم كما أشرنا من قبل أسرة تركية تدعي الانتماء في الاصل ( ولو بدون مبرر كبير ) إلى قبيلة اوغوز التي انحدر منها السلاجقة كذلك من قبل ، وقد تشبثت الأسرة العثماني بأصلها العرقي هذا لتستهوي به رجال القبائل التركية ، وكانت الدولة العثمانية في جميع أدوارها التاريخية تستعمل بعض الرموز والأساليب المستمدة من أصول قبلية تركية كأذناب الخيل " الطوغ " التي كانت علامة على الرتبة في الحكومة ، وكانت التركية لغة البلاط والقيادة في الجيش ودوائر الحكومة ولكن هذا لا يعني ، وخاصة في المراحل الأولى أن هناك تركيزا على عرق أو  جنس معين ، فالموظف في خدمة السلطان العثماني لم يكن يعد نفسه بحكم الضرورة تركيا في اصله ولو أنه كان يستعمل اللغة التركية ، وقد تمسك العثمانيون منذ البدء بكلمة " عثماني " تعبيرا عن الاعتزاز بالانتساب إلى عثمان من جهة واستعلاء على أجناس تركية متخلفة في نظرهم ، كانت تقطن في آسيا من جهة أخرى ، وكثيرا ما استخدم العثمانيون حتى أوائل القرن التاسع عشر كلمة تركي بمعنى الفلاح الجاهل تهكما به أو تحقيرا له .

عد احد المؤرخين وهو الدكتور عبد العزيز الشناوي الحرب العثمانية اليونانية التي نشبت سنة 1897 تاريخا تغير فيه تغيرا تاما مدلول كلمة أتراك وتركي للدلالة على الوطن التركي والشعب التركي ، ويستند في رأيه إلى قصيدة نظمها الشاعر العثماني محمد أمين بك خلال تلك الحرب جاء فيها : (( بن برتوركم جنسم اولودر : ومعناها : أنا تركي ديني وجنسي من أعظم الأديان والأجناس )) .

 لقد عرفت الدولة العثمانية في التاريخ بعدة أسماء ، ففي عصورها الأولى أطلق عليها " دولت علية " أي الدولة العلية ، ثم سميت بسلطنة سنية أي السلطنة السنية ، كما أطلق عليها بعد اتساع ممتلكاتها في أوربا وآسيا وافريقيا امبراطور لق عثمانلي أي الإمبراطورية العثمانية ، وعرفت كذلك باسم دولت عثمانلي ، أي الدولة العثمانية ، وارتاح العثمانيون للاسمين الاخيرين لاحتواء كل منهما على لقب عثمانلي ، إذ كانوا يعتزون بانتسابهم إلى عثمان الأول مؤسس الدولة يرون فيه المثل الأعلى للحاكم المسلم . 

تمتع السلطان العثماني بسلطة عسكرية ومدنية مطلقة ، فالأمر الذي يصد منه كان يكفي لإعدام الاشخاص ومصادرة أموالهم دون محاكمة أو سؤال ومع عن صلاحياته كانت تبدو مفيدة ، بصورة نظرية بحكام الشريعة الإسلامية ، إلا ان العلماء أي رجال الدين كانوا لا يتأخرون عن إيجاد الأحكام وإصدار الفتاوى التي تخدم مآرب السلاطين وتضفي على أوامرهم وتصرفاتهم صفة  شرعية ، ويلي السلطان شيخ الإسلام وهو الرئيس الاعلى للعلماء ، وهناك الصدر الاعظم أي رئيس الوزراء وكان يقوم بإعانة السلطان في إصدار القوانين وإدارة البلاد ويطلق على الحكومة المركزية للدولة اسم الباب العالي ، ويتولى الشؤون الخارجية ريس افندي ، وهو بمثابة وزير الخارجية ، وكان ثمة ديوان مركزي يترأسه السلطان ويضم كبار رجال الدولة المدنيين والعسكريين ورجال الدين .

وهذا الديوان لا يحكم وإنما كان يناقش المسائل ويخطط السياسة العامة للدولة ، وكان السلطان يواظب على حضور جلساته ، ولكن بعد عهد السلطان سليمان القانوني تلكأ السلاطين في حضور جلساته واكتفوا بالسماع إلى ما كان يدور فيه من مناقشات ، فكان ذلك من أسباب تدهور الدولة العثمانية . 
تألفت الدولة العثمانية من وحدات إدارية وعسكرية عرفت بالايالات ، والايالات تنقسم إلى  سناجق أي ألوية وكان يعهد بشؤون الايالة إلى باشا يسمى بكلر بكي ، بمعنى بك البكوات ، ويعتبر برتبة مير ميران ، بمعنى أمير الأمراء ، ويعهد بشؤون اللواء إلى بك يسمى سنجق بكي ، بمعنى بك اللواء ، ويعتبر مير لوا ، بمعنى أمير اللواء ، وقد بلغ عدد الايالات التي تألفت منها الدولة العثمانية في أوائل القرن السابع عشر 32 ايالة منها 15 ايالة كانت عربية ، وفي الواقع هذه التقسيمات الادارية لم تجر على أساس تمييز الأقطار العربية عن غيرها ، ولذلك نجد أن بعض المدن العربية كانت تتبع ايالات غير عربية ، أما الايالات العربية فكانت على التوالي ايالة الشام ، ايالة طرابلس الشام ، ايالة حلب ، ايالة الرقة ، ايالة الموصل ، ايالة شهر زور ، ايالة بغداد ، ايالة البصرة ، ايالة الاحساء ، ايالة اليمن ، ايالة مصر ، ايالة الحبش ، ايالة تونس ، ايالة طرابلس الغرب ، ايالة الجزائر . 

أما في القرن التاسع عشر فقد أصبحت الدولة العثمانية وحدات إدارية سميت بالولايات ، وتنقسم الولاية إلى سناجق ( الوية ) الألوية إلى أقضية ، والأقضية إلى نواح ٍ ، وكان على رأس الإدارة في الولاية الوالي ، وفي كل لواء متصرف ، وفي كل قضاء قائمقام ، وفي كل ناحية مدير ناحية ، وقد بلغ مجموع الولايات العربية خلال الفترة المذكورة 12 ولاية و 4 متصرفيات مستقلة ، وهذه الولايات هي : ولاية الحجاز ، ولاية بيروت ، ولاية اليمن ، ولاية البصرة ، ولاية بغداد ، ولاية الموصل ، ولاية حلب ، ولاية سوريا ، ولاية الجزائر ، ولاية طرابلس الغرب ، ولاية تونس ، ولاية مصر .

أما المتصرفات فهي متصرفية القدس ، متصرفية بنغازي ، متصرفية دير الزور ، متصرفية جبل لبنان ، وترتبط هذه الولايات والمتصرفيات بالعاصمة استانبول . 

ولم يكن للعرب طيلة الفترة العثمانية كيان سياسي خاص بهم ، ولم يمارسوا بصورة عامة اية سلطة سياسية مباشرة ولكن هذا لم يمنع العثمانيين من مراعاة الفوارق الدينية والمذهبية والعرقية ، إذ لم يحاولوا في بداية الامر التغلغل في حياة السكان طالما حافظوا على ولائهم للحكم العثماني ، وكان المجتمع مقسما إلى طبقتين الأولى وهي الأكثرية وتضم المنتجين للثروة من العمال والفلاحين والحرفيين وهم يدفعون الضرائب للحكام ، أما الطبقة الثانية فهم الحكام ويمثلون الأقلية ولا يدفعون الضرائب ولا يقومون بأي عمل إنتاجي وإنما ينصرفون لجمع الأموال ويستخدمونها في دعم سلطتهم ، ومن هنا يمكن القول إن السطحية كانت من أبرز خصائص الحكم العثماني ، وإن هذه الحكومة العثمانية ومن مسؤوليات السكان ، أما واجبات الدولة العثمانية فكانت مقتصرة على ما يلي : 

1- تنظيم استثمار الثروة التي تعود إلى السلطان .

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة هذه الثروة وحمايتها .
3- حفظ النظام وحماية الدولة من الخطر الخارجي وذلك بواسطة الجيش الذي يقوم بمهمة زيادة الثروة وحمايتها مثلما يحافظ على السلطان والدولة . 
يلحظ في التاريخ العثماني أن أركان الدولة كما يقول كاتب جلبي المشهور بمؤلفه كشف الظنون أربعة وهم : العسكر والعلماء والتجار والرعية ، وه يقصد بالعلماء رجال الدين ، كما كان متعارفا عليه بين جميع الكتاب والمفكرين آنذاك ، أما الرعية فهم عوام الناس . 

الوالي والمؤسسة العسكرية  :
ج- الوالي :  

كان السلطان العثماني هو الذي يعين الولاة ، ومعظمهم أتراك ومن حاشيته الخاصة ، ويلقب الوالي رسميا بالباشا وله سلطة واسعة قد تصل إلى حق الاعدام ومصادرة الاموال ، ولم يكن في استطاعة الوالي التمادي في استغلال سلطته تلك ، لأن الشعب يحاول اللجوء إلى القاضي ورجال الدين إذا ما طغى ، واستبد دون وجه حق ، وكانوا يرفعون الشكاوى إلى السلطان مباشرة ، وقد يثورون على الوالي أحيانا بل ويطردونه أحيانا من البلاد ، ويلعب قادة الحامية العثمانية الاوجاق دورا في تقييد سلطة الوالي بحكم ما كان تحت أمرتهم من قوة مسلحة .

لم تكن مدة الوالي طويلة فالقاعدة العامة هي أن يتولى الوالي لمدة سنة ويجدد تعيينه إلى ثلاث سنوات في الغالب وقد تطول مدته ، ومما يلحظ أن مدة حكم الوالي كانت قصيرة بحيث لا تمكنه عن القيام بمشاريع طويلة الأمد ، وقد يعود الوالي احيانا إلى ولايته أكثر من مرة أو يعين في ولاية ثم يتولى إدارة ولاية أخرى ، فيكون من ذلك من الأسباب التي تكسبه خبرة دقيقة بأمور البلاد ، إلا ان همهم الرئيس يبقى في المحافظة على الوضع القائم وتزويد نفسه وحكمه بأسباب الحماية . 

كان الوالي في الولايات العربية يتسلم مرتبا سنويا يسمى بساليانه يقتطعه من الموال التي يجمعها من ولايته . ويجمع الوالي بين السلطتين المدنية والعسكرية وقد يتولى الوالي أحيانا جباية الضرائب والرسوم في ولايته ، ويعمل إلى جانب الوالي عدد من الموظفين يسمون بأركان الولاية وأبرزهم : نائبه الكتخدا أو الكهية ويكون مسؤولا عن الأمن والدفتر دار ، وهو المسؤول عن الامور المالية في الولاية ، ويعينه السلطان وله حق محاسبة الوالي ومصادرة امواله ، وإرسال قدر مناسب من الأموال إلى خزينة السلطان وهناك المكتوبجي ، وهو المسؤول عن تحريرات الولاية والخزنة دار ، أي : أمين الخزنة الخاصة ، وتسند الامور القضائية في الولاية إلى القاضي الذي كان يعين باقتراح من شيخ الإسلام وبفرمان سلطاني وتلحق به دار الافتاء ويرأسها مفتي المدينة وكان للقاضي نواب في سائر انحاء الولاية . 

وهناك نقباء الأشراف في عواصم الولايات والمدن العربية الكبيرة ، والأشراف هم الذين يعودون بنسبهم إلى الرسول محمد ( ص ) ومعظمهم من الأسر العربية العريقة الشريفة التي اشتهرت بالعلم والسيادة والزعامة طيلة العصور الإسلامية السالفة ، ومن هؤلاء الاشراف في مكة وآل البكري في القاهرة ،  وآل الخالدي والعلمي في القدس ، وآل الجابري في حلب ، وآل النقيب في البصرة ، وآل الكيلاني في بغداد ، وآل النقيب في الموصل ، وكان الأشراف في العهد العثماني وقلبه يقومون بدور الوسيط بين الحكام والسكان المحليين من عامة الناس ، وكانوا في أهم الأمور موالين للسلطان مخلصين له ، مع كونهم في الوقت نفسه الزعماء في مدنهم ، وقد حاول الأشراف في بعض الأحيان أن يحدوا من جماح السلطة العثمانية ، وكانت وسائل القيام بهذا العمل متاحة لهم ، لأنهم كانوا يستطيعون تعبئة الرأي العام وتجنيده عن طريق استخدامهم الوعاظ ومشايخ الحارات وزعماء الطوائف الحرفية ، بالاضافة إلى ما كان لهم من تأثير ونفوذ عن طريق الروابط المتصلة بينهم وبين أصحاب الوظائف الدينية على اختلاف درجاتهم في جميع أنحاء الدولة العثمانية وفي مقدمتهم العلماء في استانبول . 

لقد انتظم نائب الوالي وأغا الانكشارية والدفتر دار والقاضي في مجلس استشاري يرأسه الوالي ويطلق عليه الديوان ، ومع انه انشئ ليكون الهيئة العليا القادرة على محاسبة الوالي ، إلا انه أهمل إهمالا تاما ، ولم يعد أداة من أدوات الحكم ، وأصبح مجرد هيئة استشارية تجتمع في المناسبات الرسمية لاستقبال كبار الزوار .

اما التنظيم الإداري خارج الولاية فكان محدودا فلكل سنجق حاكم مسوؤل عنه من جيمع النواحي العسكرية والاقتصادية ويعين حسب رغبة الوالي .
كما تركت إدارة العشائر لشيوخها حسب عرفها وما تتبعه من قوانين وتقاليد عشائرية وقد يرجع ذلك بدون شك إلى عجز الدولة بأنظمتها وأدواتها المعروفة حتى القرن التاسع عشر عن أن تبسط الحكم الفعال القوي في ولاياتها .

المؤسسة العسكرية العثمانية :

إن الدولة العثمانية تميزت منذ نشأتها الأولى بالطابع العسكري الصرف ، ولقد كان سر اهتمامها بالجيش وقوعها على حدود الإمبراطورية التي كانت تعاني من سكرات الموت ، كما امدتهم النظرة الإسلامية في الجهاد تلك التي تقسم العالم إلى دار حرب " دار الكفر " ودار السلام " دار الإسلام " بالتبرير النظري لتوسعاتهم في الأقاليم المسيحية البيزنطية .

ولقد رفعت توسعاتهم تلك في دار الحرب من مكانتهم في نظر المسلمين الأمر الذي قوى تيار انضمام المتطوعين اليهم ـ ولم يكن العثمانيون في بدء امرهم مهتمين بوجود جماعة متخصصة بأمور القتال ، بل إن أمراءهم الأوائل تمكنوا من الاستفادة من تشكيلات العثمانيين العشائرية في إحراز الانتصارات . 

وفي عهد عثمان الأول تطور الأمر فكانت هناك فرقة من الفرسان تعرف باسم " اقنجي " سرعان ما يعود أفرادها إلى بيوتهم حال انتهاء الحرب ، هذا بالاضافة  إلى ان عثمان كان يرسل المنادين إلى القرى لدعوة من يرغب في القتال من أي جهة ومن أي جنسية ، وكثيرا من الناس كان يهرع إلى الانضمام طمعا في الأجر والأجرة . 

أما اورخان 1326 – 1359 فقد انشأ فرقة مشاة عرفت باسم البادة أو البابا وكانت تستلم أجورا وتسكن الثكنات في بادئ الامر ولكن فيما بعد اتخذت هذه القوات طابعا إقطاعيا ين منح أفرادها إقطاعات لقاء خدمتهم وذلك لعدم قدرة السلاطين على توفير المواد الضرورية لإعالة هذه القوات الكبيرة ، فما هي القوات الإقطاعية وكيف نشأت ؟ 

القوات الإقطاعية : 

تبنت الدولة العثمانية منذ فترة مبكرة من قيامها النظام الإقطاعي ، وقد هدف العثمانيون من هذا النظام تحقيق أمرين اثنين ، أولهما : تأمين الرزق لفئات متعددة من الجند بدلا من تخصيص رواتب لهم ، فقد كانوا يجهزون أنفسهم ويتقدمون إلى ميادين القتال ، أما الأمر الثاني ، فهو ان هذا النظام ساعدهم على تهيئة ما يحتاجونه من الجند في حركات التوسع العثمانية ، وقد شكلت قوات الفرسان الإقطاعية نواة الجيش العثماني . 

قامت النظرة العثمانية في مجال ملكية الأرض على الأسس الآتية : 

1- الأرض المفتوحة ملك للدولة وليس جميع الأراضي ، إذ إن هناك اراضي مملوكة للأفراد في الدولة الإسلامية .

2- ليس للسلطان أن يكون مالكا وإنما له حق الاشراف بحكم وظيفته على رأس الدولة .
3- من هنا له حق الاقطاع كما تقرره مصلحته التي تفترض أن تكون متطابقة مع مصلحة الدولة . 
4- اعتبر العثمانيون كافة الأراضي مفتوحة بما فيها أراضي الأقطار العربية وجرى اخضاعها الاقطاعي وفقا لمقتضيات الحاجة ولم تستثنِ من ذلك غير الولايات البعيدة ذات الطابع القبلي حيث لم تسمح ظروفها بتطبيق النظام الاقطاعي فيها . 
وهكذا أقطع السلطان العثماني الأراضي للقادة العسكريين والإداريين وهؤلاء هم الذين عرفوا بأصحاب التيمار والزعامات والخاص ، بشر أن يكونوا على استعداد للسير تحت راية السلطان في أية لحظة وأن يتولوا إعداد عدد من الخيالة والفرسان المحاربين ، وأن يجهزوا بكل ما يحتاجون إليه من أسلحة وخيول ، بنسبة فارس واحد عن الخمسة آلاف أقجة الأولى للإيراد المقدر للإقطاع وفارس واحد عن كل ثلاثة آلاف أقجة تلي الخمسة الآلاف الأولى من الايراد المقدر للإقطاع ، والاقجة عملة فضية عثمانية كانت تبادل في القرن السادس عشر نصف درهم ، فإذا سجل حاصل المقاطعة بأربعمائة الف أقجة مثلا كان على من أقطع له الاقطاع أن يجهز 118 فارسا محاربا ، وهذا يقودنا إلى معرفة أنواع الأراضي حتى نستطيع تحديد المقصود بالتيمار وغيره . 
عمد العثمانيون إلى تطبيق قواعدهم في الفتح ، وكانت شائعة آنذاك ، وهي إحصاء السكان ومسح الاراضي التي يحتلونها وتقسيمها إلى مقاطعات بعضها كبيرة وبعضها صغيرة ، ويمنحون المقاطعات الصغيرة إلى الجنود المحاربين والكبيرة إلى الأمراء والقواد وذلك بعد تخصيص عدد من المقاطعات الكبيرة للسلطان ويسجلون ذلك في سجلات تسمى دفاتر ويحتفظ بها عند الدفتر دار . 

إن إقطاع الأرض لم يكن يعني تمليكها ، بل تفويض صاحبها حق جباية الأعشار والرسوم والضرائب المترتبة عليها ، فكانت تبقى بأيدي زراعها على ان يدفعوا الضرائب التي تفرض عليها إلى التيمارجي والزعيم ، أو من يوكله لتسلمها .

تندرج تلك الإقطاعات تحت اسم " ديريلكات " جمع ديرلك بمعنى رزق وتنصف إلى ثلاثة أنواع : 

1- التيمار : وهي مقاطعات زراعية يتصرف بإيرادها شخص يسمى تيمارجي ، ومساحتها تتراوح بين 300 – 500 فدان وتدر سنويا دخلا يتراوح بين 3000- 10000 أقجة . 

2- زعامت : وكانت الخدمة الشخصية هي التي تؤهل البكوات والزعماء للحصول على إقطاع أكبر من التيمار ، ويسمى زعامت ، تزيد مساحته عن 500 فدان ، ويدر دخلا يتراوح بين عشرة آلاف اقجة إلى 100000 أقجة . 
أما الاقطاعات الكبيرة التي يزيد واردها على 100000 أقجة تسمى ( خاصلر أو خواصي أي خاص ) وهي في الغالب تقطع للولاة وامراء السناجق وهناك في الولايات أراض خاصة للسلطان باسم ( خواصي همايون ) . 
لعبت الخيالة ( السباهية ) التي تكونت بهذه الصورة ، في مختلف أنحاء الدولة دورا مهما في حروب التوسع العثماني ،و كان عدد فرسان التيمار أو الزعامت مثلا يزداد كلما اتسعت الدولة العثمانية ، لذلك وصف الفرسان الاقطاعيون بأنهم القوة الجسيمة للدولة ، فقد بلغ عددهم إبان ازدهار هذا الاسلوب 200000 خيال ،  ومما لا شك فيه أن أكثر الانتصارات التي حققها العثمانيون يمكن ان تعزى إلى هذا الأسلوب الذي هيأ للدولة جيشا كامل الاستعداد دائما . 

كانت الاقطاعات العسكرية تدخل ضمن الإيالات وتنقسم الايالات كما أشرنا إلى ذلك من قبل إلى سناجق ويضم كل سنجق عدد من التيمارات ، والزعامات ويرأس الايالة حاكم يمى بكلربكي بمعنى " بك البكوات " وهو برتبة مير ميران أي أمير الأمراء ، ويعهد بشؤون السنجق إلى بك يسمى سنجق بكي بمعنى اللواء ويحمل رتبة ميرلو ا أي أمير اللواء .

لقد تألفت الدولة العثمانية في أيامها المبكرة من قسمين رئيسين هما : الأناضول " آسيا الصغرى " والروم أيلي أي بلاد الروم " البلقان " وكان لكل قسم حاكم يدعى بكلر بكي ويحمل لقب باشا ، وكان بكلر بكي الروم أيلي أرفع مرتبة من زميله ، إذ حفل لواؤه بثلاثة من أذيال " أطواغ " الفرس ، بينما حفل لواء زميله بطوغين اثنين فقط ، وكان يخصص لمنصب كل إيالة من الايالات ، وكل لواء من الألوية مقاطعة بدرجة " خاص " ويعد السنجق بكي أمرا ومرجعا لجميع التيمارات والزعامات الداخلة في حدود لوائه ، أما البكلر بكي فيأمر ويوجه الخيالة الذين يجهزهم أمراء الألوية وأصحاب التيمارات والزعامات التابعة لجميع ألوية الايالة ، ومن هذ يلحظ بأن أمراء الايالات والالوية يجمعون بين أيديهم السلطتين المدنية والعسكرية فكانوا بمثابة ولاة حكم وقواد جيش . 

لم يعد لسلاح الفرسان بعد ذلك تلك المكانة التي كانت له وتفوق عليه المشاة والمدفعية كما إن الفارس الذي كان يعيش في بادئ الأمر ضمن إقطاعه صار يتركه في عهدة الملتزم في مقابل مبلغ من المال يدفعه الملتزم سنويا له وبدأ بذلك نظام الالتزام الذي لم يقتصر على المجالات الإقطاعية العسكرية وإنما شمل المجالات الأخرى فشيخ العشيرة يلتزم ضرائب عشيرته ، وقد يلتزم إقليما كاملا بأسره كما كان رئيس الطائفة يلتزم الضرائب  المفروضة على طائفته ، ومع أن هذا النظام خفف من أعباء الدولة في جمع الضرائب لكنه أدى إلى ظهور طبقة من الملتزمين يستغلون الناس ويحولون بينهم وبين الحكومة الأمر الذي أدى إلى شيوع ظاهرة الظلم والاستغلال .

محاضرة  الأسبوع السابع : القوات الانكشارية ، والوضع الاقتصادي والاجتماعي : 
أما النوع  الثاني من القوت التي اعتمد عليها العثمانيون في إدارة عملياتهم التوسعية فهي القوات الانكشارية ، وقد ظهرت الحاجة إلى هذا النوع من القوات بعد ان فقدت القوات الإقطاعية أهميتها وصار من الصعب جدا الاعتماد عليها في أماكن بعيدة عن مواضع إقطاعاتها ومما ساعد العثمانيين على إنشاء الجيش الجديد " يني جرى ) ثم طور بعدئذ يكون الانكشارية ، تلك الاعداد الكبيرة من الأسرى المسيحيين الذين حصلوا عليها خلال عمليات توسعهم في أوربا  ، فقد كانت العادة المتبعة هي تخصيص خمس الأسرى للدولة وتحويلهم إلى جنود يعملون في بناء الإمبراطورية .

اختلف المؤرخون في تحديد الزمن الذي ظهرت فيه فرق الانكشارية ونكاد نلتمس آثار نظريتين في هذا المجال ترجع أولاهما ذلك إلى زمن أورخان 1326 – 1359 وتشير إلى عهد مراد الأول 1359 – 1389 ومهما تعددت الآراء في هذا المجال يمكن القول بأن أورخان هو صاحب فكرة تأسيس الجيش الانكشاري بينما كان مراد الأول هو الذي وضع أسسه الراسخة وتنظيماته المعقدة القائمة على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان ، بحيث لم يكن من الممكن ظهور مثل تلك القوة التي تعد من أبرز ما تميزت به الدولة العثمانية عسكريا مرة واحدة وبمثل تلك الفترة الزمنية القصيرة . 

لم يكن للجيش الانكشاري في القرن الرابع عشر تلك الاهمية التي أصبحت له فيما بعد ويعتقد كيبونز بأن العامل الديني كان وراء إنشاء هذا الجيش إذ إن مسيحيي البلقان لم يعيشون مثل مسيحيي الأناضول قرونا طويلة إلى جوار المسلمين لهذا فقد ابتكر السلاطين العثمانيون طريقة جديدة لإدخالهم في الدين الإسلامي وهي الطريقة التي تنص على اعتبارهم احرارا فيما إذا اعتنقوا الإسلام ، ولكن هذه الطريقة لم تكن تطبق إلا في حدود ضيقة ، لهذا جاءت نتائجها محدودة ، ومن هنا ظهرت الضرورة لتأسيس الجيش الانكشاري .

أما امتداد الدولة العثمانية في مناطق واسعة فقد أوجد لها التزامات جديدة ، وترتب على ذلك ضرورة إيجاد قوات إضافية لإقرار الأمن وتثبيت الإدارة في هذه المناطق ، ولهذا فقد طبق العثمانيون في  الفترة بين 1430 – 1438 في عهد السلطان مراد الثاني 1421 – 1451 قانون التجنيد المسمى الدوشرمة أي انتزاع الأطفال المسيحيين من أهلهم في مناطق الروم أيلي وفصلهم عن كل ما يذكرهم بآبائهم وأصلهم ودينهم وجيرانهم وتنشئتهم نشأة إسلامية وحملهم بعد ذلك على الانخراط في فرق الانكشارية أو في الخدمة داخل القصور السلطانية .

كانت الدولة ترسل كل خمس سنوات لجانا تطوف الروم ايلي لانتقاء الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين سن السابعة وسن العاشرة ، وفي العاصمة استانبول يتحول الأولاد إلى الإسلام وتجري لهم جراحة الختان ويتلقون دراسات في اللغة التركية والتاريخ الإسلامي العام والتاريخ العثماني ، والنظم العثمانية وما إلى ذلك وفق منهج يستهدف محو كل اثر من آثار أصولهم وعواطفهم المسيحية الأولى ، فينشئون على التمسك بالدين الإسلامي والتعلق بالدولة العثمانية ، وكانوا يتلقون تربية عسكرية صارمة ، ثم يقسمون إلى ثلاث مجموعات حسب لياقتهم البدنية وقدراتهم العقلية ، إذ تعد المجموعة الأولى للعمل في وظائف الغلمان في القصور السلطانية وكانوا في العادة أجمل الأولاد شكلا ، ويطلق عليهم " أيج أو غلان " أي غلمان البلاط ، أما المجموعة الثاني فتعد لشغل الوظائف المدنية الكبرى في الدولة ، وقد يصل  بعضهم إلى منصب الصدارة العظمى ويطلق عليهم مصطلح " أوج أو غلان " وينصرف أفراد المجموعة الثالثة وهي اكبر المجموعات للدخول في السلك العسكرية ضمن فيلق الانكشارية .

وقع الجيش الانكشاري تحت تأثير الطريقة البكتاشية ، وهي طريقة صوفية باطنية شاعت بين قبائل الأناضول منذ منتصف القرن الثالث عشر وأصبحت هاك علاقة وثيقة بين الانكشارية  والبكتاشية ويقال إن حاجي بكتاش الذي تنتسب إليه البكتاشية وكان يسكن في قرية بالقرب من أماسيه التي تبعد عن أنقرة 180 كم ، بارك الجيش الانكشاري بوضع يده على رأس أحدهم بحيث غطى رأسه بكمه مخاطبا السلطان أورخان : فليكن اسم الجند الذي أنشأته حديثا ينى جرى ، وإني أدعو للجيش الجديد بياض الوجه وقوه الذراع ونفاذ السيوف ، وتسديد السهام ، وليكن طالعهم في الحرب ميمونا ، ونهاية قتالهم النصر . 

وارتباطا بهذه المناسبة أصبحت قلانس الانكشارية بيضاء وشبيهة بقلنسوة حاجي بكتاش ، وجعلت لها أشرطة متدلية تقليدا لكمه الذي تدلى على رأس زميلهم ، ورغم أن هذه الرواية اسطورية ذلك أن حاجي بكتاش قد توفي قبل قرنا من مجرد التفكير في إنشاء الانكشارية ، فإنهم اتخذوه حاميا ورمزا لهم وأصبحوا يسمون انفسهم باولاد الحاج بكتاش وكان لإرشادهم في كل كتيبة عسكرية شيخ بكتاشي يسمى " بابا " يسكن مع الجنود شاهرا سيفه ، ومن هنا أصبح كل نصر يناله الانكشارية يعزى إلى ذلك الشيخ وبركاته ، وليس من شك في أن هذا الارتبطا ساعد إلى حد كبير على تقوية سمعة الجيش الانكشاري الذي أًبح في نهاية القرن الخامس عشر القوة العسكرية الضاربة للدولة العثمانية .

اعتاد السلاطين العثمانيون بعد احتلالهم الاقاليم تثبيت حامية من الانكشارية في مركز كل ولاية على ان تكون تلك الحامية دائمة وقد ترد من العاصمة أحيانا قوات انكشارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة ، وتكلف القوات الانكشارية كذلك سواء في العاصمة أو في الولايات بوظيفة حماية الأمن وجمع الضرائب ـ وكان " أغا " الانكشارية وهو بمثابة القائد العام للحماية العسكرية العثمانية في الولاية عضوا في ديوان الولاية ، وسلطة الوالي عليه محدودة ، ويعد اوجاق الانكشارية من أقوى الأوجاقات وأكثرها عددا في الولاية ، وقد عرف أوجاق الانكشارية بأنه أوجاق السلطان ، ومهمته مساعدة الوالي في تنفيذ أوامر السلطان ، والى جانب الحامية الانكشارية هناك الساهيون ، ويحق للوالي كذلك تشكيل فرق محلية من الأهالي .

أخذ الجيش الانكشاري بالتدهور منذ عهد السلطان مراد الثالث 1574 – 1596 ، حين سمح في سنة 1582 بدخول عدد كبير من المجندين غير المدربين في صفوفهم  ، بالرغم من معارضة أغا الانكشارية ويبدو أن مراد الثالث كان راغبا في إفساد تنظيم الانكشارية بعد ان أصبحوا يلجأون إلى استخدام القوة للتدخل في شؤون الحكم والحصول على المكاسب المادية ، كما استفادوا من ظروف الصراع الذين كان ينشب بين أبناء السلاطين المتنازعين على العرش ليفرضوا نفوذهم على السلطان ، يضاف إلى ذلك أنهم غادروا ثكناتهم ونزلوا إلى المجتمع وتزوجوا ، وصار الكثير منهم يشتغل بألوان النشاط التجاري والصناعي فارتبطوا بالمجتمع ضعف ارتباطهم بالدولة وقل ولاؤهم فنشأت منهم طبقة خاصة .
لقد لعب الانكشاريون دورا خطيرا في تاريخ الولايات العثمانية ومنها العربية ، إذ ساهموا في الفتن الداخلية وكثيرا ما نشب القتال بينهم وبين القوات المحلية ، وأصبحت كتائبهم تثير الفوضى وتلح في طلب الهبات السخية والأرزاق الوفيرة ، وقد قاسى الأهالي منهم الكثير من العنف وضجوا بالكوى من تعدياتهم وتزايدت اعباؤهم المالية حتى إنهم كانوا يبيعون تذاكر رواتبهم وتسمى " علوفات " وصارت هذه التذاكر تنقل بالوراثة ، فكان أن دخل الجيش الانكشارية من لا يتقن صنعة الجندية على الاطلاق ، ففي أوائل القرن السادس عشر لم يكن عدد الانكشارية يزيد على خمسة عشر ألف جندي ، بينما ارتفع العدد ثلاث مرات في القرن السابع عشر .

حاول بعض الولاة الاعتماد على القوات المحلية إلا ان الانكشارية ناصبوا تلك القوات العداء لأنها تهدد امتيازاتهم وكان ذلك سببا في وقوع بعض الحوادث الدامية في معظم مدن الدولة العثمانية ، وتاريخ العراق والشام ومصر على سبيل المثال مليء بحوادثهم وظلمهم ورغبة الناس في التخلص منهم ، ولقد كثرت مشاكلهم منذ نهاية القرن السابع عشر ، فقد حاول بعض الولاة التخلص منهم ووضع حد لهم وانقاذ البلاد من شرورهم واستطاع بعضهم تأسيس عصبيات حاكمة كما حدث في بغداد والموصل وطرابلس وتونس كما عن بعض القوى المحلية استأثرت بالحكم ومن هؤلاء آل معن في لبنان وآل ظاهر العمر في فلسطين ، وآل الجليلي في الموصل .

أما في العاصمة استانبول فقد أصبح الانكشاريون يثيرون الفتن والمتاعب للسلاطين ، فتحولوا إلى أداة هزيمة وتخريب واستمرت تمرداتهم خلال القرن الثامن عشر ، وكان أخطرها تلك التي حدثت في عهد السلطان أحمد الثالث 1703 – 1730 حين تمكن الانكشارية في الثامن والعشرين من أيلول 1703 من السيطرة على العاصمة وخلع السلطان وإعدام الصدر الأعظم واثنين من معاونيه . 
إن التدخل في شؤون الحكم جعل الجيش الانكشاري بعيدا عن ممارسة مهامه الرئيسة في حفظ حدود البلاد وحمايتها من الأخطار المحدقة بها وفي الوقت الذي كان فيه الانكشارية يعبثون بمقدرات السلاطين لحقت بالدولة العثمانية في المجال الخارجي طوال القرن الثامن عشر هزائم خطيرة أمم الدول الأوربية مما أدى إلى ظهور اتجاه جديد في الدولة يدعو إلى إيقاف التدهور ، وهو الاتجاه المعروف بحركة الإصلاحات والتنظيمات العثمانية ولقد كان من الطبيعي أن يستهدف الإصلاح في المقام الأول التخلص من الجيش الانكشاري وإنشاء جيش جديد يحل محله ، ولم يحقق ذلك إلا في عهد السلطان محمود الثاني 1808 – 1839 . 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 

تبنت الدولة العثماني النظام الزراعي منذ فترة مبكرة من قيامها ، ولئن اختلف المؤرخون حول أصول النظام الإقطاعي وطبيعته فإن هناك إجماعا بينهم على ان من أبرز نتائج هذا النظام ظهور طبقة جديدة ارتبطت بالحكام العثمانيين سهلت عليهم احتلالهم وبقاءهم مدة طويلة . 

لقد كان الفرسان الإقطاعيون في بادئ الامر يعيشون في إقطاعتهم ويتصرفون بأعشار الأرض الممنوحة لهم إلا ان هذا الأسلوب سرعان ما عانى من التدهور ، فصار الوزراء وندماء السلطان والمقربون منه يغتصبون القرى ويوزعونها على أتباعهم ، كما شاعت طريقة وقف الأراضي الأميرية ، منذ عهد السلطان سليمان القانوني ، مما سبب نقص التيمارات والزعامات وانقراض أصحابها ، وثمة عوامل أخرى كانت سببا في تدهور الأسلوب الإقطاعي يتعلق بعضها بطبيعة هذا الأسلوب ويتعلق البعض الاخر بمحاولات الدولة زيادة إيراداتها من الضرائب  ، ففي المسألة الأولى قضت طبيعة هذا الاسلوب بقاء الفرسان دائما لتحصيل الضرائب والرسوم من الفلاحين والحفاظ على الأمن باعتبارهم سادة الريق ، وهكذا فإن قيام الحرب يعني تهديد النظام في الدولة العثمانية بسبب استنفار الفرسان للقتال في الجهات المختلفة ، وفي المسألة الثانية محاولة رستم باشا الصدر الأعظم في عهد السلطان سليمان القانوني إدخال أصول الالتزام بدعوى زيادة أموال الدولة ، كما إن مقاضاة المتلزمين الجدد بدفع ريع الاراضي التابعة للسلطان " خواصي همايون " أدت بالضرورة إلى خراب هذه الأراضي لأن هؤلاء الملتزمين كانوا يستغلون الفلاحين لتأمين منافعهم باستحصالهم الأموال التي دفعوها وبتحقيق ربح خاص لأنفسهم لذلك نلاحظ أن الالتزام أدى إلى تدهور الريف وهجرة الفلاحين إلى المدن فرارا من قسوة الملتزمين فتدهورت الزراعة وعم الاضطراب البلاد ولم يحاول الولاة العثمانيون تطوير الأساليب الزراعية وتنظيم الري الا في القرن التاسع عشر .
لقد بلغ نظام الالتزام أوج تطوره في نهاية القرن السابع عشر عندما منحت الدولة الملتزمين حق الالتزام مدى الحياة ، وكان من نتائج هذا الاسلوب خلق طبقة بين الدولة والأهالي تتولى جمع الضرائب والرسوم وفق عقود خاصة ترتب بعد إجراء المزايدة عليها بين الملتزمين ويعزى عدم قيام الولاة أنفسهم بهذه المهمة وخاصة في الولايات التي تتصف بيئتها القبلية كالولايات العربية إلى أنها مهمة صعبة تتطلب إرسال حملات عسكرية لمواجهة أفراد العشائر لدى امتناعهم عن دفع الضرائب ويبدو أن الملتزمين كانوا ينجحون في الغالب بتدبير معين بينهم وبين شيوخ العشائر .

يقتسم خلالها الشيوخ نصف ما يتقاضاه الملتزم من الفلاحين ، وقد يلجأ الملتزم إلى الدولة لمساعدته في تحصيل الضرائب فيعامل المدينين للملتزم كما كانوا مدينين للحكومة نفسها .

ظهرت بعض المحاولات لإيقاف تداعي الأسلوب الإقطاعي وفساد نظام الالتزام ، ولكنها جابهت مقاومة عنيفة من مختلف المنتفعين وقد اعترفت الدولة العثمانية بسوء أسلوبها الاقتصادي هذا والفوضى الناجمة عنه ضمن وثيقة تاريخية متأخرة ورد فيها أن الالتزام لم يكن إلا عبارة عن تسليم مصالح الدولة السياسية وأمورها المالية لأحد الناس ، وعلى كل حال فقد تيسر للدولة العثمانية التخلص من الأسلوب الاقطاعي والغاء نظام الالتزام وإناطة جباية الضرائب بالخزينة وقد جاء ذلك ذضمن إصلاحات عامة شهدتها الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر .

الضرائب :

لم يكن للضرائب العثمانية نظام معين أو حجم معين ، بل كانت تفرض من الملتزمين اعتباطا ، ومع هذا فهناك من حيث الاساس النظري نوعان من الضرائب أولهما : الضرائب الشرعية التي أقرها الفقهاء على مدى الأزمنة ومنها الخراج والعشر والجزية ، إلا ان الولاة توسعوا كثيرا واجتهدوا في جبايتها بحيث أخرجوها عن طابعها الشرعي ، وثانيهما : الضرائب الديوانية التي كان يفرضها السلطان وقت الحاجة مستندا إلى سلطاته العرفية ، وقد نظر الفقهاء إلى هذه الضرائب نظرة استياء وعدوها غير شرعية ، لكن احتجاجاتهم لم تسمع ، لأن حاجة الدولة للمال كانت كبيرة ، وهكذا فرضت ضرائب إضافية على الاشخاص والأراضي والتجارة والحيوانات والمنتجات المختلفة كما كانت تجمع رسوما معينة تهدف إلى تغطية أجور بعض الموظفين ، هذا إلى جانب فرض الخدمات على بعض الأفراد والجماعات مقابل إعفائهم من الضرائب الإضافية ، وسمي مجموع هذه الضرائب  بـ ( العوارض الديوانية ) لأنها صدرت بقرار من الديوان ، وكانت لا تفرض مبدئيا إلا أثناء تعرض الدولة لضائقة مالية ولكن يلاحظ أنها كانت دائمة . 

لم يتوقف الأمر عند حدود الضرائب التي تفرض على الناس ، بل كان السلب والنهب للمتاجر ، ومحاصيل الفلاحين شيئا طبيعيا يتم دائما وفي أي وقت ، لقد أدى الارهاق المضني الذي وقع على عاتق الشعب إلى تدني القدرة الشرائية للناس ، هذا بالإضافة إلى ضعف الكفاية الإنتاجية وبالتالي هبوط الصحة العامة للشعب كله ، وانتشار الأمراض والأوبئة وازدياد نسب الوفيات وانتشار الأمية وارتفاع نسبتها .

أما جباية الضرائب فيتم بطرق متعددة ، ففي الطريقة الأولى يقسم السلطان الأقضية في السناجق إلى ما يسمى " عوارض خانة " ويفرض على كل منها نسبة معينة مما فرض على مجموع القضاء ، وينظر السلطان عند تقدير هذه النسب إلى حالة كل قضاء وسكانه وموارده ، وقد صنف الأفراد على هذا الأساس في طبقات ثلاث ، الغني والمتوسط والفقير ، ولقد كان هذا التنظيم مرنا وإذا تناقص وارد إقليم ما لسبب من الأسباب – قحط أو جفاف أو حالة حرب – فإن بيوتات الضرائب الأخرى في الأقضية تعد نفسها لتسد العجز ، أما الطريقة الثانية التي تجمع بها الضرائب الديوانية فهي ان يقوم أفراد بعض البيوتات الضرائب السالفة الذكر بتقديم خدمات معينة مقابل تلك الضرائب ، وكان معظم تلك الخدمات من النوع الذي يقدم للجيش في حالة الحرب ، وقد تكون مدنية مثل حراسة محطات القوافل أو تأمين حركة البريد والطريقة الثالثة التي كان بيت المال يستفيد بها من الضرائب الديوانية فهي السماح للموظفين بجباية الرسوم من الأفراد مقابل الخدمات التي يقدمونها لهم وكانت تذهب مباشرة لجيوبهم ومثل ذلك السماح للقضاة باخذ رسوم معينة من الأشخاص مقابل إعطائهم وثائق شرعية مثل وثائق الزواج غير أن هذا النظام في الضرائب كان يختلف من ولاية إلى اخرى ، بل ومن سنجق إلى آخر ، ومما يلحظ أن الضرائب في العهد العثماني قد لازمت كل نمط من أنماط الحياة الاقتصادية ، ولكن لا بد من الإشارة إلى ان هذه الضرائب كانت تختلف بالصفة والاسم من مكان إلى آخر بحسب الاختلاف في المنتوجات المحلية ، وفي العادات والتقاليد ، وبخاصة  منها الضرائب على التجارة ومن أبرزها ضريبة الباج ، وتدفع على بيع اية سلعة حملة إلى السوق من الإقليم المجاور ، وتختلف كمية الضريبة بحسب طبيعة البضاعة ونوعها ، ولذا فإنها قد ثبتت بتعرفة خاصة ومفصلة ، وتؤخذ هذه الضريبة من البائع ولا يشترك المشتري معه فيها إلا عند دفع رسم القبان ويكمل ضريبة الباج ، ما يسمى ( ضريبة الدمغة ) وتؤخذ من الصناع على ما ينتجون من صناعات ومن الرسوم المقررة على التجارة كذلك العائدات المسماة جمركا وتفرض على السلع والبضائع المستوردة والمصدرة على حد سواء ، وتؤخذ ضريبة الجمرك على أساس مئوي من سعر البيع المحلي أحيانا ، أو بحسب وزن البضاعة أو حجمها أو نوعية تغليفها ( علبة أو بالة ) وثمة رسوم جمرك خاصة بالأوربيين الأجانب ، وقد حدد هذا الرسم في الاتفاقات التجارية بين الدولة العثمانية والدول الأوربية بـ 5 % مبدئيا الا انقص إلى 3 % عندما وقع الانكليز اتفاقهم التجاري مع الدولة العثمانية سنة 1599.

ولقد شاعت في الولايات العثمانية أصناف أخرى من الضرائب منها فرضت على المزروعات والبساتين والعقارات والمراعي والمواشي والإسكلات ( محطات رسو السفن ) والمعادن ومنتجات البادية ودفن الموتى والأغنام ( الكودة ) هذا بالاضافة إلى الضرائب التي كانت تفرض على الأسواق وأصحاب الحرف فيها ، فكان البقالون والعطارون والقصابون والخبازون ويدفعون ما يسمى ب( ضريبة المهنة ) وفي دمشق وحدها قدر عدد الرسوم والضرائب في مطلع العهد العثماني بـ(97) رسما وضريبة .
وعلى أية حال فالضرائب العثمانية تعددت واختلفت طرق تحصيلها ، وتنوعت مقاديرها بين سلعة وسلعة ، وولاية وولاية الأمر الذي أدى إلى تذمر الناس من الضرائب والامتناع عن دفعها ، ولقد جرت محاولة لتنظيم الضرائب لما لها من أهمية كبرى في بناء الكيان المالي للدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني وذلك في ما يسمى بـ( القانون نامة ) إلا ان تلك المحاولة استهدفت مصلحة الدولة العثمانية بالدرجة الأولى لذلك سيطر الفساد على النظام المالي وأصبح المواطن يتحمل أفدح الاعباء ، وافتقر المشرفون على الأعمال المالية من الموظفين والملتزمين وغيرهم إلى الامانة والنزاهة ، فأثروا وحازوا على الأموال والثروات على حساب السكان .

التجارة : 

أما التجارة فقد كانت على نطاق ضيق وذلك لتأخر وسائل النقل والمواصلات وانعدام الأمن في الطرقات التي تمر فيها القوافل ، وقد حاولت الدولة العثمانية القضاء على غزوات قطاع الطرق فعملت على إنشاء الحصون وترميم الموجود منها على طرق القوافل التجارية وطرق الحج ، ولكنها لم تستطع حماية الطرق بشكل كافٍ ، وقد تضافرت هذه العوامل مع عدم الاستقرار السياسي وفقر الشعب العام وانخفاض مستواه المعاشي لتضعف من التجارة وتضيق مساحتها يضاف إلى ذلك إهمال الحكام للموانئ العربية ، والضرائب العديد المفروضة على مختلف البضائع والخانات والأسواق ، أما التجارة الأجنبية فلم تتضرر التجارة الداخلية والسبب في ذلك المعاهدات التي عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الأوربية منذ أوائل القرن السادس عشر معطية للأجانب الامتيازات التجارية وأولى هذه المعاهدات تلك التي وقعت في النصف الأول من القرن السادس عشر بين السلطان سليمان القانوني والملك فرانسوا ملك فرنسا ، ولقد وضعت تلك الاتفاقات التجارة الخارجية في أيدي الجاليات الأجنبية التي حطت رحالها في مختلف المدن والموانئ العربية ، وقد عاش التجار الأجانب الأوربيون في المدن العربية في خانات خاصة وتحت إشراف قناصلهم ، وقد أفسحت تلك التسهيلات المجال لتدفق أعداد كبيرة من التجار الأجانب إلى الولايات العربية ، وبمرور الزمن وخاصة بعد أن ضعفت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر ، ظهر الأثر السيء لتلك المعاهدات فقد زادت سلطات القناصل على رعاياهم وأصبح لهم حق المحاكمة وفق قوانينهم وتطور الامر بعد ذلك إلى ظهور محاكم خاصة بهم عرفت بالمحاكم القنصلية ، وسرعان ما انضوى تحت حماية القناصل الأجانب عدد من رعايا الدولة العثمانية ، ممن يسعى للاستفادة من تلك الامتيازات وبخاصة اليهود ، وفعلا سمح في القرون التالية للقناصل بإصدار " براءات " تعطى لبعض من يعمل مع التجار الأجانب من الرعايا العثمانيين حق التمتع به هؤلاء التجار ، وقد ساعد ذلك اليهود على امتلاك زمام التعامل المالي في الدولة العثمانية ، لأنهم كانوا حلقة الوصل بين التجار العثمانيين والأجانب فتكونت بذلك جماعة رأسمالية داخل الولايات العثمانية  وفي العاصمة ، تضم أعدادا كبيرة من التجار اليهود الذين لجأوا إلى الأساليب الملتوية للسيطرة على كبار رجال الدولة مثل الرشوة والمؤامرات وهي أساليب نخرت في عظام الدولة كانت سببا من أسباب تدهور الاقتصاد العثماني . 
لقد كان من أبرز نتائج الاتفاقيات التي عقدت بين الدولة العثمانية والدول الأوربية تدفق رؤوس الأموال والشركات والبضائع الأجنبية على الولايات العربية ، ولم تستطع البضائع المحلية والانتاج الحرفي العثماني الوقوف بوجه المنافسة الأوربية ، على الرغم من الدور الذي لعبته الأصناف والطوائف الحرفية في الدولة العثمانية للحفاظ على مستوى الإنتاج . 

لم يستطع العثمانيون فهم الدور التاريخي للشعب العربي ولا مركز الوطن العربي الاستراتيجي والحضاري ، فقد عزلوا الولايات العربية عن كل نشاط سياسي وقضوا على حيوية المجتمع العربي وحرموا العرب من أية سمة قيادية وحولوا الوطن العربي إلى ولايات تابعة إلى مركز واحد هو استانبول . 

إن الحكم العثماني للمجتمع العربي تميز بالسطحية وعدم القدرة على التغلغل والغوص في أعماق حياة السكن ، بل وقف بوجه كل محاولة ترمي إلى إعادة الحيوية والنشاط للأقطار العربية تجاريا وثقافيا ، كما مارس العثمانيون سياسة إفقار شديدة وكانوا يرون أن من أبرز واجبات إدارتهم تثبيت السلطة وجباية الضرائب من غير أن تقدم الدولة للمواطن أية خدمات ، فلم تول الدولة العثمانية طيلة القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني وحتى القرن التاسع عشر التعليم اهتماما يذكر وظلت انظمة التعليم لا تقوم على اكتساب معلومات جديدة ، وإنما تقتصر على اتقان المعلومات التي ورثها الخلف عن السلف ، هذا فضلا على أن التعليم في العهد العثماني لم يكن يلائم الحاجات الملحة أو مقتضيات التطور ، لذلك فقد رانت على الولايات العربية غاشية الركود والجمود وسادت نزعة وصفات الضعف والرتابة والسذاجة والركاكة والانغلاق .

لقد ظل المجتمع العربي منذ السيطرة العثمانية لا يعني كثيرا بما يجرى في العامل ولم تكن لديه الرغبة في التأثر والتأثير ، وظل الإنسان العربي مغلقا على نفسه داخل الدولة العثمانية ، كما احتفظ كثير من المناطق الدولة العثمانية مثل الموصل وبغداد وشمال العراق وفلسطين ومنطقة جبل لبنان ومختلف إمارات الجزيرة العربية بتنظيماته القبلية والإقطاعية مما أدى إلى تقوية نزعته إلى الاستقلال.

إن إهمال العثمانيين وتقصيرهم أسهم في مساعدة الأوربيين على الانقضاض على الوطن العربي ، خاصة وإن أوربا كانت تعيش المرحلة الثانية من ظهور الاستعمار ، وهي المرحلة الصناعية التي أعقبت الازدهار التجاري نتيجة الاستكشافات الجغرافية وتحول المجتمع الأوربي الاقطاعي إلى مجتمع صناعي تجاري ، و في هذه المرحلة التي امتدت من أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع  عشر أخذ الأوربيون يتطلعون إلى السيطرة والاستغلال ويبحثون عن المستعمرات لتكون مصدرا للمواد الأولية وسوقا لبضائعهم المصنعة ولما كان الوطن العربي يزخر بالثروات فقد أصبح محط أنظار الدول الاستعمارية . 

محاضرة الأسبوع الثامن  : 

الدولة العثمانية والقوى المحلية في ولايات المشرق العربي – والامتحان الأول 
أشرنا إلى طبيعة نظام الحكم العثماني ، وذكرنا أن بعض الزعامات المحلية استأثرت منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر على الأقل بالحكم وأقامت أسر حاكمة أو عصبيات محلية وطنية ، ولعل من أبرز القوى التي ظهرت في الولايات العربية المماليك في بغداد والجليليون في الموصل ، والمماليك في مصر وآل الظاهر العمر في فلسطين وآل معن في لبنان وآل العظم في دمشق وآل القرمنلي في طرابلس والأسرة الحسينية في تونس ، وقد قامت بين القوى المحلية في الولايات العربية والدولة العثمانية علاقات تراوحت بين الاستقلال الفعلي في مكان وإقامة شيء من التوازن بين الحكومة المركزية في استانبول والحكومات المحلية في مكان آخر ، ومما يلحظ أن لضعف ارتباطها السلطان في المركز وانحلال عساكر الانكشارية وعجزها وضعف ارتباطها بالثكنات العسكرية واعتماد بعض الولاة على التكوينات العسكرية إبان السيطرة دورا كبيرا في قيام هذه الظاهرة العامة في تاريخ الوطن العربي إبان السيطرة العثمانية ، وسنحاول  هنا متابعة التطورات السياسية في بعض الولايات العربية التي حققت نوعا من الاستقلال عن الدولة العثمانية بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر . 
1- المماليك في بغداد : 

لم تترسخ السيطرة العثمانية في أعقاب الاحتلال العثماني الأول للعراق سنة 1534 وذلك لتجدد واستمرار الأطماع التوسعية الإيرانية فقد استطاع الإيرانيون استغلال العصيان المسلح الذي قام به بكر صوباشي أحد ضباط الحامية الانكشارية في بغداد سنة 1623 فأعادوا احتلال العراق مرة ثانية سنة 1623 . 

إن هذا الاحتلال الذي استمر قرابة 15 سنة واجه مقاومة عنيفة من العراقيين الذي شعروا بالقهر والظلم وقد اتخذت المقاومة أشكالا وأساليب مختلفة ولم يكن مرد هذه المقاومة الولاء العراقي للحكم العثماني بقدر ما كان تعبيرا عن الشعور الوطني للعراقيين ضمن الإطار العثماني أولا ، ولأن هذا الاحتلال يعبر في جانب منه عن العداء التاريخي الفارسي للعرب .
بالرغم من أوضاع الضعف والتدهور التي كانت تعيشها الدولة العثمانية خلال الفترة الممتدة من سنة 1574 – 1632 وذلك بسبب انغماس السلطان مراد الثالث 1574 – 1595 في حياة الحريم وخضوعه لإحدى زوجاته ، وهي بافو من نبيلات البندقية من جهة ، ومحاولات الانكشارية التلاعب بمقدرات السلطنة والتدخل في اختيار السلاطين من جهة أخرى ، فإن الدولة العثمانية وضعت مسألة طرد الإيرانيين من بغداد في مقدمة اهتماماتها .

فقد أرسلت حملتين عسكريتين الأولى في سنة 1625 والثانية في سنة 1629 إلا أنهما فشلتا لأن مساوئ الباب العالي انعكست عليهما أولا ولافتقار قياداتهما إلى الصرامة والضبط العسكري ، لذلك بدأت الاستعدادات للحملة الثالثة التي قادها السلطان مراد الرابع 1623 – 1640 بنفسه واستطاع في 25 كانون الأول 1638 دخول بغداد ووضع نهاية أبدية للسيطرة الفارسية على العراق بعد عقد معاهدة زهاب الحدودية مع إيران في 17 أيار 1639 والتي تعد أول محاولة لتخطيط الحدود بين الدولتين على أساس عود المناطق والمدن لكل منها أي على شكل مناطق حدود ، واتخذت هذه المعاهدة أساس استندت عليه المعاهدات التالية .

لقد كانت مشاركة العراقيين في الحرب ضد إيران واضحة فعندما زحفت الحملة الأولى مثلا ساهمت 29 قرية في شهر زور وحدها في القتال ، كما اشتركت قبائل عربية في القتال وتزويد الجيش العثماني بالرجال والمؤن ، فمطلك ابو ريشة شيخ عرب الجزيرة قدم لحملة مراد الرابع عشرة آلاف بعير وهي عبارة عن مؤن وصفها المؤخرون بأنها عظيمة . 

لم يعقب الانتصار العسكري العثماني أي إصلاح لأوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة ، وظلت الأمور على ما كانت عليه من الاضطرابات العشائرية والتمردات الانكشارية والأزمات الاقتصادية واستمرار الأطماع الإيرانية ، لذلك أصبح الولاة يفكرون في الاعتماد على قوات محلية لمواجهة تمردات العشائر الانكشارية ، فكلفهم ذلك كثيرا ، واضطر بعضهم في سبيل جمع المال إلى رفع قيمة الضريبة والتلاعب في النقد ، وزادت حالة الفوضى وعدم الاستقرار حتى افراسياب وكان كتابا من كتاب الجند في البصرة استطاع في سنة 1596 أن يشتري حكم البصرة من واليها العثماني ، ويؤسس فيها اسرة حاكمة امتدت إلى سنة 1662 فألقى بذلك على كاهل والي بغداد مهمة استعادتها كما أصبح من واجب باشا بغداد اخماد الحركات العشائرية التي نشبت في شمال العراق وجنوبه .

حقا كان العراق في حاجة إلى وال قوي يستقر فيه ليضع خطة معينة لمعالجة مشكلاته وإنقاذه من التدهور الذي أصبح يعانيه خلال النصف الأخير من القرن السابع عشر ، وقد تيسر للعراق مثل هذا الحاكم إذ صادف أن تولى حكم غداد سنة 1704 حسن باشا وكان من الولاة القديرين الذين عملوا في ولايات حلب وأورفه وقونيه وديار بكر قبل تعيينه واليا على بغداد ، وبتعيين حسن باشا يبدأ عهد جديد في تاريخ العراق الحديث ، لما لهذا الوالي من دور واضح في تأسيس أسرة حاكمة في العراق عرفت بحكومة المماليك " الكوله مند " قدر لها أن تصل إلى السلطة في سنة 1749 وتستأثر بالحكم حتى سنة 1831 فكيف تأسست هذه الأسرة الحاكمة وما علاقتها بالدولة العثمانية ؟ 

أدت الحروب مع إيران ومشكلات العراق العشائرية وتمردات الانكشارية إلى اهتمام حسن باشا الذي حكم العراق بين سنتي 1704 – 1723 وابنه أحمد بعده بتكوين قوة عسكرية جديدة بعد أن فسدت القوات الانكشارية وصارت عبئا على السكان والبلاد ، وقد شكل حسن باشا هذه القوة من المماليك الذين كانوا يجلبون من تفليس والقوقاز ، ونظرا لانحلال قوة الانكشارية لأن هؤلاء المماليك كانوا يربون تربية عسكرية وإدارية فإنهم أصبحوا قادرين على حكم البلاد ، وقد تسلم أحدهم وهو أبو ليلة ولاية بغداد بعد وفاة أحمد باشا بن حسن باشا سنة 1747 .
استطاع سليمان ابو ليلة ترسيخ سيطرة المماليك على الحكم في العراق ، وقد ساعده على ذلك أن الأهالي كانوا يرون ان المماليك أقرب إليهم من الأتراك حيث إنهم كانوا يعيشون بينهم ، ولم يكونوا كولاة الأتراك غرباء عن أهل البلاد ، أما عهد خليفته عمر باشا فقد تميز بظاهرتين : الأولى غزو إيران للعراق سنة 1775 – 1776 والثانية وضوح المصالح البريطانية في العراق وقد حاول الباب العالي استغلال هاتين الظاهرتين للتخلص من المماليك ولكن دون جدوى . 

لقد اشتهر سليمان باشا الكبير بسبب جهوده المضنية في الدفاع عن البصرة ضد العدوان الإيراني حين كان متسلما لها وكذلك لمحاولاته تحقيق الاستقرار والقضاء على تمردات عشائر الجنوب وهجمات الوهابيين التي حدثت خلال سني حكمه الطويلة ، وقد حظي سليمان باشا الكبير بتأييد العراقيين ، وبالنظر لأنه كان مخلصا في الحفاظ على روابط العراق بالدولة العثمانية فقد تخلت الدولة مؤقتا في عهد هذا الوالي عن محاولاتها لإقصاء المماليك عن الحكم ، إلا ان سياسة الباب العالي سرعان ما تغيرت إزاء مماليك العراق بعد وفاة سليما باشا الكبير ويرجع ذلك التغير إلى ارتفاع مكانة العراق الدولية وأثر ذلك في التطورات السياسية في استانبول ، إذ إن سليما باشا الكبير 1808 – 1810 كان على علاقة قوية بالفرنسيين لذلك حظي بدعم السفير الفرنسي في استانبول الجنرال سباستياني عين سفيرا في 2 أيار 1806 ، ومما يلحظ أن النفوذ الفرنسي في الدولة العثمانية قد اقترب من ذروته في |أعقاب صلح أميان بين بريطانيا وفرنسا سنة 1802 وانتصار نابليون على الحلف الأوروبي في معركة اوسترلتز وغيرها لذلك انحاز السلطان العثماني إلى جانب نابليون وعقد معه حلفا ضد انكلترا وروسيا ، ولكن العلاقات تدهورت بعد ذلك بين السلطان محمود الثاني 1808 – 1839 ونابليون بسبب معاهدة نلست التي بدا فيها واضح ان نابليون تخلى عن الشرق الأدنى الغربي لمطامع روسيا ، وقد ادى ذلك إلى عزل الوالي سليمان باشا الصغير سنة 1810 ، وقد استفادت بريطانيا من تلك الظروف ، فبدأت تعمل للقضاء على النفوذ الفرنسي في العراق واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقوية نفوذها لذلك عينت في بغداد مقيما جديدا شديد الطموح وهو كلوديوس جيمش ريتش ليخلف المقيم هارفورد جونز برديجس سنة 1808 وكان ريتش على اتصال وثيق بالسفير البريطاني في استانبول ، ويبدو أن هذا السفير بما كان يمثله من أرجحية لدى الباب العالي لعب دورا كبيرا في عزل سليمان باشا الصغير إذ لم يكن من مصلحة الانكليز بقاء باشا موال للفرنسيين في بغداد . 
لقد أدى خلع سليمان باشا الصغير إلى ظهور الانقسام الشديد بين المماليك أنفسهم ، ولقد استطاع أحدهم وهو داوود باشا من الوصول إلى الحكم بعد سلسلة من الصراعات والمؤامرات ضد منافسيه ، لقد ورث داوود باشا 1817 – 1831 مشكلات كبيرة لعل من أبرزها التمردات العشائرية وتزايد النفوذ البريطاني في العراق كما واجه غزوا فارسيا للعراق بين سنتي 1820 – 1822 وبعد أن تمكن داوود من إخضاع العشائر الثائرة ومنا عشائر بين تميم والدليم وشمر الجرباء انصرف لمعالجة الخطر الإيراني الذي بدأ يقترب من العراق حين أخذ الجيش الإيراني يتحرك من كرمنشاه نحو العراق ، وقد استطاع داوود باشا بالطرق الدبلوماسية عقد معاهدة ارضروم الأولى مع إيران في 28 تموز سنة 1823 والتي أعادت تأكيد الخطوط العامة لمعاهدة زهاب ، وأهم ما تمخضت عنه هذه المعاهدة هو الاحتفاظ بالوضع القائم على الحدود العثمانية – الإيرانية ، وإمساك كل طرف من التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر ، كما تعهدت الحكومة الإيرانية بإعادة جميع ما استولت عليه من قلاع وأراضٍ وقرى ومدن عراقية خلال شهرين . 

ومما يلحظ أن هذه المعاهدة لم ترسم الحدود بدقة علمية ، ولم تضع طريقة مفصلة لحدود الدولتين ، فكان طبيعيا أن يعود الصراع ثانيا ، وتتجدد قضية الحدود مع إيران وتصبح من المشكلات المعقدة التي واجهها العراق الحديث . 

واجه داوود باشا نفوذا بريطانيا متزايدا في بغداد أواخر سني حكمه ، فقد اصطدم بالمقيم السياسي البريطاني ريتش الذي كان يعمل لإدخال العراق ضمن منطقة النفوذ البريطانية ، وذلك بعد انفراد بريطانية بالسيادة في الخليج العربي في أعقاب حملتها البحرية على المشيخات العربية في ساحل الصلح ومسقط في سنة 1809 ثم في سنة 1819 وفرضها المعاهدات المعروفة مع البحرين ومسقط والمشيخات المذكورة ، وفوق ذلك فأهمية العراق كعقدة مواصلات بدأت تتضح منذ قيام الفرنسيين بغزو مصر سنة 1798 . 
لقد سعى المقيم السياسي البريطاني إلى خلق صراع مع الوالي داوود باشا ومن ذلك تحريض الناس ضده ، وعقد صلات وثيقة ببعض التجار والوجهاء وترحيض محمود بابان حاكم السليمانية على الانفصال ، وسرعان ما  تطورت  الأمور إلى صراع مسلح وحصار للمقيمية البريطانية بعد ان قرر داوود باشا زيادة نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الانكليزية من 3 % إلى 11 % فاعتراض ريتش على هذا الإجراء الذي يتنافى مع ما قررته معاهدات الامتيازات التي عقدتها الدولة العثمانية مع الدولة العثمانية مع الدول الأوربية .
اضطر داوود باشا إلى طرد ريتش من بغداد ، لكن ردود الفعل البريطانية على ذلك كانت قوية إذ أوقفت الحكومية البريطانية التجارة مع العراق مما كبده خسائر فادحة قد كانت التجارة الهندية البريطانية أهم ممول لخزانة بغداد ، وإزاء ذلك تراجع داوود باشا ووقع على اتفاقية وصفها المؤرخون بأنها أكدت نفوذ الانكليز في العراق وحافظت على امتيازاتهم الاقتصادية ، وتنص تلك الاتفاقية على التزام باشا بغداد بكل الفرمانات والاتفاقيات المعقودة بين بريطانيا والدولة العثمانية وتحديد الرسوم الجمركية ب3 % فقط . وعدم فرض أية رسوم جديدة ، كما وطد داوود باشا علاقته بالمقيم السياسي البريطاني الجديد المستر تايلور ومما ساعد على هذا التقارب التفرق البريطاني على فرنسا في ميدان التنافس الدولي في مجال خطوط المواصلات العالمية وعناية الانكليز ، بشكل خاص ، بطريق العراق وظهور فكرة شق قناة مائية بين دجلة والفرات لربط النهرين واستخدامها في الملاحة التجارية ، ولكن الظروف لم تسمح لداوود باشا في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الانكليز إذ عن السلطان محمود الثاني قرر القضاء على حكم المماليك في العراق ضمن إطار سياسته المركزية القائمة على إعادة الحكم المباشر إلى ولايات الدولة العثمانية ، وقد تحقق ذلك في 14 أيلول 1831 وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث .
2- الجليليون في الموصل والمماليك في مصر : 
الجليليون في الموصل : 

أما في الموصل فقد استطاعت اسرة آل عبد الجليل العربية المعروفة بالنفوذ والثراء الواسع السيطرة على مقدرات المدينة ، بعد ان قدمت للعثمانيين خدمات جلى إبان حروبهم المتعددة مع الإيرانيين ، وقد تميزت ولاية الموصل خلال فترة حكم الجليليين الممتدة من 1726 إلى 1834 بشخصية محلية واضحة المعالم ثقافيا واجتماعيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا ، وبرز من حكامها ولاة عديدون لعل من أبرزهم الحاج حسين باشا الجليلي 1730 – 1757 وكان لنجاح الحكم الجليلي في دفع الخطر الإيراني والحيلولة دون امتداده نحو الشام والأناضول أثر كبير في تقوية مركز الأسرة الجليلية لدى الباب العالي من جهة والتفاف الموصليين حولها من جهة أخرى . 

واجهت الأسرة الجليلية ظروف الانقسام والتنافس بين أفرادها بعد وفاة الحاج حسين باشا الجليلي وقد أدى الانقسام في بعض الاحيان إلى أن تشهد شوارع الموصل أزيز الرصاص ودوي القنابل ، ومع ذلك فقد حافظت الأسرة الجليلية على سمعتها في استانبول نتيجة لاستمرارها في الوفاء بالتزاماتها المالية للباب العالي من جهة ، واستعدادها للمساهمة في الحملات العثمانية الموجهة لإخماد انتفاضات العشائر العربية والكردية من جهة أخرى . 

لقد حاول بعض الولاة المماليك في بغداد التدخل في شؤون الموصل وفرض سيطرتهم عليها ، وإبعاد الجليليين عنها إلا انهم فشلوا في ذلك وفي الوقت نفسه ، فقد تعاون الجليليون مع حكام السليمانية من آل بابان ضد محاولات ولاة بغداد التدخل في شؤونها خلال السنوات الممتدة من 1810 وحتى 1813 وعندما تولى داوود باشا حكم المماليك في بغداد سنة 1817 أصبح لمماليك بغداد نفوذ قوي في الموصل بعد الثورة الشعبية التي نشبت ضد الجليليين في سنة 1826 وقادها العمريون بسبب احتكار الوالي يحيى باشا الجليلي للحنطة وخزنها وبيعها بأسعار باهظة للناس ، الأمر الذي جعل المدينة تعاني من ضيق اقتصادي شديد ، وقد نجح الثوار في طرد يحيى باشا الجليلي إلا ان ذلك لم يدم طويلا إذ عاد يحيى باشا الجليلي إلى حكم الموصل بقوة سلاح داوود باشا ولم يرض الموصليون عن ذلك ، إذ ثروا ثانية سنة 1828 وتزعم قاسم العمري الثورة ضد الجليليين ، وقد كتب الثوار إلى الباب العالي يلتمسون منه المصادقة على تولية قاسم العمري حكم الموصل فوافق الباب العالي على ذلك وصدر الفرمان السلطاني بتوجيه ولاية الموصل إليه ، ولكن داوود باشا لم يكن مقتنعا بهذا التعيين بيد أنه اضطر إلى القبول بالأمر الواقع ، ولا شك أن تولية قاسم العمري كانت من الخطوات الأولى التي اتخذها السلطان محمود الثاني للقضاء على العصبيات والأسر الحاكمة والعمل على تطبيق النظام المركزي المباشر ، وحين قرر السلطان القضاء على الحكم المملوكي استعان بقاسم باشا العمري الذي زحف على رأس طليعة من الجيش العثماني نحو بغداد ولمساعدة القائد علي رضا باشا في خلع داوود باشا ، وخلال عملية اقتحام المدينة لقي قاسم العمري مصرعه .
حاول يحيى باشا الجليلي وكان منفيا في حلب منذ سنة 1828 العودة إلى حكم الموصل بعد أن سمع بمصرع قاسم العمري فتحالف مع صفوك شيخ عشائر شمر الجربا وألف قوة عشائرية قوامها أربعة ألاف مقاتل واحتل الموصل سنة 1832 وقيل إنه استولى عليها بأمر من إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر الذي كان يعمل على ضم العراق والشام لتكوين دولة عربية موحدة ، إلا ان علي رضا باشا تحرك سريعا وكلف القائد العثماني محمد اينجة بيرقدار بمهمة إعادة السيطرة العثمانية المباشرة على الموصل والقضاء نهائيا على الأسرة الجليلية ، كما حرض عشائر عنزة للعمل ضد التحالف بين يحيى باشا الجليلي والشيخ صفوك ، وبسهولة كبيرة استطاع محمد اينجة بيرقدار من دخول الموصل والقبض على يحيى باشا الجليلي وإرساله إلى استانبول ، ومما ساعد بيرقدار على تحقيق مهمته أن اسرة آل عبد الجليل فقدت شعبيتها في المدينة ولم يعد الأهالي يرغبون في استمرارها في الحكم ، كما إن الجيش المصري لم يكن متفرغا لجبهة العراق آنذاك وإنما كان مشغولا بالتقدم نحو الأناضول .

اسندت ولاية الموصل  إلى رجل موصلي هو محمد سعيد آل ياسين ، ويبدو أن علي رضا أدرك أن إسناد الحكم إلى باشا تركي قد يثير هناك متاعب عديدة ، إذ اعتاد الأهالي منذ زمين طويل على أن يكون حاكمهم من بينهم ، هذا بالإضافة إلى ان اختيار حاكم من أسرة آل ياسين يحول دون الصدام بين الاسرتين الجليلية والعمرية اللتين تنافستا ، كما سبق أن قدمنا على الحكم ولكن محمد سعيد كان حاكما ضعيفا ، وتجلى ضعفه في عدم قدرته على وقف توسع محمد باك ميركور حاكم راوندوز ، لذلك صدر فرمان سلطاني بتعيين محمد اينجة بيرقدار واليا على الموصل وكلف كذلك بمهمة إعادة الحكم العثماني المباشر إلى المنطقة الكردية والقضاء على الإمارات المستقلة فيها . 
يعد محمد اينجة بيرقدار أول من عمل على تطبيق نظام التجنيد الإجباري والتدريب الحديث في الموصل طبقا لسياسة السلطان محمود الثاني وكان قضاؤه على جيش الانكشارية وإحلال الجيش النظامي محله فاتحة أعماله ثم وطد الأمن في الولاية وشرع بإدخال الإصلاحات الحديثة ، وقد اشتهر محمد اينجة بيرقدار في الموصل بهمته وسعيه  في تعمير دور الحكومة ، إذ شيد الثكنة العسكرية والمستشفى العسكري واهتم ببناية معمل لصنع المدافع والقنابل والبارود وكان يهدف من وراء ذلك ، إعداد الموصل عسكريا لتكون قاعدة من قواعد الهجوم على القوات المصرية في الشام والحيلولة دون ضم العراق إلى مصر ، وبعد حكم دام حوالي تسع سنوات توفي بيرقدار في الموصل سنة 1843 .

 آل ظاهر العمر في فلسطين و آل معن في لبنان  : 

آل ظاهر العمر في فلسطين : 

وفي فلسطين ظهرت بضعة قوى محلية إلا ان من أبرز هذه القوى الشيخ ظاهر العمر ، فقد استطاع هذا الشيخ البدوي سنة 1737 وكان يعمل حاكما على صفد أن يوسع ممتلكاته وذلك بضم طبرية ونابلس ويافا والناصرة ، كما استولى على عكا سنة 1750 وجعلها عاصمة له واحتل مرفأ صيدا سنة 1770 بعد ان تحالف مع المتاولة في جبل عامل وهم عشيرة كبيرة في لبنان . وقد صرف النظر عن مدينة بيروت أن أميرها منصور الشهابي استرضاه بالمال . 

إن مما ساعد  ظاهر العمر على تحقيق طموحه في الاستقلال عن الدولة العثمانية تحالفه مع علي بك الكبير حاكم مصر المملوكي الذي لم يتوان بعد احتلال الشام عن تقديم المساعدات العسكرية لظاهر العمر ، كما نال مساعدة الأسطول الروسي الذي وصلت بعض قطعاته سواحل الشام في 1773 .

عندئذ استعانت الحكومة العثمانية بيوسف الشهابي حاكم جبل لبنان للوقوف ضد ظاهر العمر ومحاولاته التوسعية على حساب السلطة العثمانية في الشام ، كما أوعزت للقائد العسكري أحمد باشا الجزار الألباني بالقضاء على حكم ظاهر العمر ، وتحركت من استانبول في الفترة ذاتها نجدة بحرية تمكنت بمساعدة قوتي الشهابي والجزار من احتلال صيدا سنة 1775 ومحاصرة عكا ، وخلال الحصار قتل ظاهر العمر وبذلك عادت السيطرة العثمانية المباشرة على فلسطين ، وعين العثمانيون أحمد باشا الجزار واليا على المنطقة الممتدة من صيدا إلى عكا وقد عمد الجزار إلى بناء اسطول بحري وجيش من المشاة بلغ عدده قرابة ألف جندي ، كما أصدر قراره باحتكار بعض المرافق التجارية في منطقته لتغطية نفقات ولايته الضرورية ، وظل يحكم المنطقة قرابة ثلاثين سنة ، وقد بلغ أوج مجده سنة 1799 حين نجح في إنقاذ عكا من حصار الفرنسيين لها وإيقاف زحف نابليون بونابرت وإبعاده عن الشام . 
 آل معن في لبنان : 

أشرنا فيما سبق إلى أن السلطان العثماني سليم الأول أبقى سنة 516 الأمير فخر الدين المعني الأول في إقطاعية الشوف في جبل لبنان ، واعترف بكل امتيازاته المتوارثة في إدارة منطقته وفق تقاليد أجداده التي ترجع إلى عهد المماليك ، وقد اشترط السلطان سليم على الأمير فخر الدين دفع جزء من الضرائب التي يحصلها لخزينة الدولة ولم يكن هذا الوضع استثنائيا في جبل لبنان كما يشير المؤرخ وجيه كوثراني ، وإنما كان سياسة تقليدية سارت عليه الدولة العثمانية في مراحل سيطرتها الأولى على الوطن العربي موجودة وخاصة في المناطق الجبلية المعقدة فقد ارتكزت الإدارة العثمانية إلى الزعامات المحلية التقليدية المتعاونة معها في بعض المناطق العربية ولم تحاول الغاءها ، وإنما حافظت على وجودها مستكينة بأن قوة الدولة ضمن الإطار العثماني ، إلا ان هذه الزعامات المحلية بدأت تتحرك منذ الربع الأخير من القرن السادس عشر حين ضعفت الدولة العثمانية وانشغلت بحروبها الطويلة على الجبهتين الإيرانية والنمساوية ، ففي جبل لبنان سعى الأمير فخر الدين المعني الثاني المعروف بالكبير 1572 – 1635 إلى الاستقلال عن الدولة العثمانية محاولا تأسيس دولة قوية تضم لبنان وسوريا وفلسطين . 

لقد استطاع امير الشوف فخر الدين المعني الثاني وكان سياسيا ماهرا أن يغدو بحق الأمير الكبير ، على مقاطعات تخطت حدودها منطقة جبل لبنان ووصلت إلى شمالي سوريا وداخل فلسطين وأبواب دمشق ، وهذا التوسع الكبير خارج إطار جبل لبنان جعل مشايخ المنطقة والبيوتات الارتسقراطية الدرزية والمارونية وغيرهما يدينون بالولاء له وأصبحوا يلتزمون بدفع الضرائب المترتبة عليهم له لقاء إداراتهم شؤون مقاطعاتهم ، كما اتصل الأمير بدولة توسكانيا الايطالية وعقد معها اتفاقية سرية سنة 1608 تقتضي بتزويده بالمعدات والقطع البحرية ، وقد تصرف لإنشاء الحصون وتقوية جيشه الذي بلغ تعداده آنذاك 40 ألف مقاتل . 

إن ذلك الاتجاه الاستقلالي أدى إلى حدوث صراع شديد بين الأمير فخر الدين ووالي دمشق ، ففي سنة 1613 طلبت الدولة العثمانية من والي دمشق أحم حافظ باشا التوجه نحو جبل لبنان والقضاء على الأمير فخر الدين ، كما اوعزت إلى ولاة حلب وديار بكر وطرابلس بمؤازرة والي دمشق في مهمته ، وتألفت قوة قوامها ثلاثون ألف مقاتل ، وقد استطاع الامير فخر الدين الصمود أمامها قرابة تسعة أسهر اضطر بعدها إلى مغادرة حلب إلى إيطاليا وبعد خمس سنوات صدر العفو عنه ، حين تسلم العرش العثماني عثمان الثاني 1618 – 1622 فعاد إلى لبنان ، ولم يكد يسترجع ممتلكاته حتى صار يعني بها ، ووضع خطة لتطويرها اقتصاديا ويشجع التجارة الخارجية واندفع في تحديث البلاد وأرسل مجموعة من الشباب للدراسة في إيطاليا ، ثم أعلن التمرد على الدولة العثمانية سنة 1635 إلا انه فشل وتمكن العثمانيون من شنقه .

لقد عاد الحكم العثماني المباشر إلى جبل لبنان ، لكن العثمانيين استعانوا بالأمراء الشهابيين الذين خلفوا المعنيين في الوفاء بالتزامات المنطقة المالية تجاه الدولة العثمانية ، وقد ساءت أوضاع البلاد وتدهور اقتصادها عبر الحملات العسكرية العديدة التي شنها الولاة العثمانيون على بقايا المعنيين ، فقد عمد احمد باشا الكوبرلي والي دمشق إلى تشريد العديد من العوائل عن ديارها وقطع نحو من خمسين ألف شجرة توت ، كانت تمثل مصدر ثروة للبلاد ، وقد استمرت هذه الأوضاع القلقة حتى بروز زعامة الأمير بشير  الثاني الشهابي الذي تولى صيدا ومد نفوذه حتى أصبح السيد المطاع في الديار الشامية .

لقد تعاون الأمير بشير  الشهابي مع محمد علي إبان سيطرته على بلاد الشام سنة 1821 قد التحق مع إبراهيم باشا بن محمد الف مقاتل لبناني احتل بهم طرابلس كما اشترك الشهابيون في قمع العديد من الانتفاضات التي حدثت ضد إبراهيم باشا في عكا وصافيتا وجبال النصيرية سنة 1832 .

إن انهيار حكم محمد علي باشا في بلاد الشام كان إيذانا بنهاية الأمير بشير  الشهابي ، ففي 10 تشرين الأول 1840 هزمت القوات المصرية في معركة " بحر صاف " بالمتن ولم يمض يومان حتى غادر الأمير بشير  الشهابي بيت الدين إلى صيدا ومن ثم إلى منفاه في مالطا . 

وفي مؤتمر لندن في 15 تموز 1840 الذي كرس للبحث في مصير الحكم المصري في الشام ، وحضره كل من ممثلي الدولة العثمانية والنمساوية والروسية والانكليزية ، وقع الاختيار على الأمير بشير  الشهابي الثالث ، ليكون حاكما على لبنان وفي 3 أيلول 1840 صدر فرمان سلطاني بذلك ، وكان الأمير بشير  الثالث معروفا بالضعف وعدم الكفاءة ، لذلك استخدم لتنفيذ سياسة الدول الأوربية الكبرى ومصالحها في لبنان ، وقد مهدت تلك الظروف إلى إفساح المجال للدولة الأجنبية للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وإثارة النعرات الطائفية بين الموارنة والدروز .

أما الأمير بشير  الشهابي فقد أرسل من منفاه في 27 اذار 1841 رسالة إلى اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا يلتمس فيها إعادته إلى حكم البلاد إلا ان بالمرستون أجاب على ذلك في 29 نيسان 1841 مشيرا إلى موقفه من الحكم المصري طالبا منه أن يتحمل مسؤولية عمله ، وفي 16 كانون الثاني 1842 سقط الشهابيون تحت وطأة المشاكل الطائفية التي أججتها القوى الاستعمارية الأوربية ، فكانت هذه فرصة للعثمانيين أعادوا فيها حكمهم المباشر إلى لبنان فأقالوا بشير الثالث من منصبه وعينوا عمر باشا حاكما على الجبل ، إلا ان ذلك لم يدم طويلا فقد وقعت اضطرابات طائفية دامية كان أشدها هولا ما حدث من مذابح سنة 1860 في دير القمر والشرف والمتن والبقاع وزحلة  وغيرها ، الأمر الذي أدى إلى تدخل الدول الأوربية وفي مقدمتها فرنسا التي أرسلت قطعا من أسطولها الحربي إلى الساحل اللبناني ، عندئذ اضطرت الدولة العثماني إلى الاعتراف سنة 1861 باستقلال جبل لبنان بموجب نظام إداري طائفي خاص . 

آل العظم في سوريا  
أما في سوريا فقد حدث تطور مشابه لما حدث في بعض الولايات العربية الأخرى ، إذ اشتد الصراع بين الانكشارية والقوى المحلية وكان من الخطر استمرار هذا الصراع والفوضى الناجمة عنه ، لأن ذلك يسيء إلى السلطان العثماني ، حيث عن دمشق كانت آنذاك مركزا لتجمع قوافل التجار والحجاج والتي كثيرا ما تتعرض لسلب عشائر بادية الشام ، لذلك عزل السلطان الوالي المسؤول عن تلك الفوضى وهو نصوح باشا الذي حكم ولاية الشام بين 1709  1715 ، وقد حكم دمشق بعد نصوح باشا ولاة عديدون لم يشتهر أي منهم وكان آخرهم عثمان باشا الذي حكم بين 1723 و1725 وقد عرف بالظلم ومارس أعوانه الابتزاز فنقم عليه الدمشقيون واضطر السلطان إلى عزله في أواخر آذار 1725 وتعيين إسماعيل باشا العظم مكانه في آذار 1725 وكان معروفا بالعدل فأحبه الناس ، وقد استطاع السيطرة على دمشق مستعينا بجنده من المغاربة العرب والمماليك البوشناق ، وأسرة العظم عربية من قبيلة معن هاجر أحد رجالها واسمه عزيم إلى قونية في الأناضول ومنها قدم أحفاده إلى سوريا بعد استيلاء السلطان سليم عليها ، فكان منهم ولاة ومتصرفون ، وقد احرزت الكثير من الأراضي والمزارع ووسعت أوقافها الذرية والخيرية في دمشق وغيرها من المدن السورية ، هذا وقد استمرت أسرة آل العظم في حكم دمشق حتى أواخر القرن الثامن عشر ، ومما ساعدها على ذلك حاجة الدولة إليها للوقوف ضد ظاهر العمر ومحاولاته الاستقلالية . 

الغزو الفرنسي لسوريا : 

قرر بونابرت غزو سوريا بعد أن علم بتحرك الجيوش العثمانية نحو مصر وذلك في شباط 1799م ، وكان يهدف من وراء حملته على الشام إحراج موقف الاسطول البريطاني في البحر المتوسط ، وللحيلولة دون حصوله على المؤن والتجهيزات من الموانئ السورية ، وقد سقطت العريش بيده والرملة وغزة ويافا ، وفي آذار ضرب الحصار حول عكا واستمر كذلك ثلاثة أشهر ثم اضطر إلى الانسحاب أمام حصونها المنيعة ومقاومة أهلها الباسلة ، وانتشار الطاعون بين جنوده ومساعدة الاسطول البريطاني لها بقيادة سدني سمث ، وقد وقع بأيدي الفرنسيين خلال الحصار ثلاثة آلاف أسير أمر بونابرت بإعدامهم جميعا . 

وبعد عودته إلى مصر قرر مغادرتها إلى فرنسا ، بعد أن سمع بسخط الجيش الفرنسي على حكومة الإدارة وفشلها في مواجهة الاضطرابات الداخلية ، وتألب القوى الأوربية عليها ، وقد ترك بونابرت للجنرال كليبر أمور قيادة الحملة في مصر . 

محاضرتا الأسبوع التاسع والعاشر : 

سياسة محمد علي تجاه المشرق العربي ، 
أثارت سياسة محمد علي باشا في مصر مخاوف السلطان العثماني محمود الثاني ( 1808 – 1829 ) وسخطه ، لأنها محفزة لسكان ولايات الدولة على الأخذ بوسائل التقدم ، ومشجعة على الاستقلال بولاياتهم ، لهذا  أظهر السلطان عدم رضاه من سياسة محمد علي باشا ، غير أن محمد علي باشا استمر في تحقيق سياسته التي أملتها عليه ظروف مصر وتطلعاته الشخصية وطبعتها بطابع الحرص على صفوف العرب ، وقد تجلت هذه السياسة في قلق حكومة مصر من تطور العمليات العسكرية البريطانية ضد إمارات الخليج العربي  والبحرين بوجه خاص ، ولشدة ما أبدته الحكومة المصرية من حرص على المصلحة  العربية وتمسك بحقوق العرب اعتقد الدبلوماسيون الأوربيون أن السياسة المصرية تهدف إلى  إحياء الدولة العربية القومية الموحدة ، ولقد انعكس هذا الاعتقاد في الكثير من الوثائق والتقارير التي أعدها أولئك الدبلوماسيون وقدموها إلى حكوماتهم ، ويبدو أن أحاديث وتصريحات محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا تشكل الأساس الذي ارتكزت عليه تلك المعتقدات ، فقد أوضح محمد علي باشا أهدافه بصراحة في حديث له مع الجنرال الفرنسي بواييه 1825 م قائلا : (( إنه سيعمد إلى تجنيد كتائب جديدة في جيشه ... ثم يضع يده على أراضي الشام ... ولا يقف بهذا الجيش إلا على ضفاف دجلة والفرات )) مضيفا أنه (( سيستولي على بلاد اليمن ومضيق باب المندب ويحتل ميناء سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، وإن جيوشه ستملأ الجزء الاوسط في بلاد العرب وترفع أعلامها في سماء القطيف عند الخليج العربي . 

لقد بعث الجنرال بواييه إلى باريس بلك الأفكار التي صارحه بها محمد علي وهي أفكار تتوافق مع ما كان يقوله ولده إبراهيم باشا حين أجاب على سؤال يتعلق بالمدى الذي ستصل اليه جيوشه قائلا : (( إلى حدود البلاد التي لا يتكلم فيها الناس اللغة العربية )) . 

أما بالمرستون وزير خارجية بريطانيا فقد كتب إلى حكومته في ربيع سنة 1833 يقول : (( إن الهدف الحقيقي لوالي مصر هو تاسيس مملكة عربية تضم جميع البلدان الناطقة باللغة العربية )) وقد ذكر المبعوث النمساوي في تقرير له إلى حكومته في 17 ايار 1833 أنه خلال مقابلته لمحمد علي باشا في الاسكندرية اطلع على الخطوط العامة لسياسة محمد علي باشا وتتلخص بإقامة امبراطورية عربية تشمل مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية والشام والعراق .

إن تفكير محمد علي باشا ببناء دولة حديثة قاده بالضرورة إلى تتبع الارتباطات الستراتيجية لمصر بالاطراف المحيطة بها بمجملها عربية وأبرزها :

1- ارتباط مركز مصر ( الستراتيجي ) بالسودان وبنهر النيل واحتمال تهديد هذا المركز في حالة سيطرة دولة أخرى على السودان وتحكمها في نهر النيل .

2- وقوع مصر على البحر الاحمر والخوف من امتداد النفوذ البريطاني إليه .
3- أهمية بلاد الشام والشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ، ولكونها جبهة مصر الشمالية وممر الخطر العثماني إلى مصر .
كان محمد علي باشا يرى في بريطانيا الخطر الذي يهدده من جهتي السودان والبحر الأحمر والجزيرة العربية ، كما أن بريطانيا بقيت تتحين الفرص لاحتلال مصر واستعمارها بعد أن أخافها نشاط محمد علي باشا في نقل مظاهر التطور الحضاري الاوربي إلى مصر وتفكيره في تحويل الوطن العربي إلى مركز قوة لما يتمتع به من مزايا ستراتيجية واقتصادية وحضارية .

في البدء حاول محمد علي باشا التوجه نحو المغرب العربي عبر طرابلس وتونس حتى الجزائر ومراكش ، ويبدو أن فرنسا شجعته على ذلك ، إذ اقترح عليه قنصلها دروفتي أن (( يولي وجهه شطر افريقيا الشمالية فيفتحها وينشئ فيها امبراطوية كبيرة تمتد على طول شواطئ المتوسط الجنوبية الغربية ، من مصر إلى المحيط الاطلسي )) وعلق أحد المؤرخين على ذلك بقوله : (( ولم تكن فرنسا ولا شك تبغي بذلك مصلحة محمد علي باشا فقط بل كانت تبغي مصلحتها كذلك ، إذ كانت تطمع في مشاركته في هذه الحملة وبالتالي في نتائجها السياسية والاقتصادية حيث يمنح محمد علي باشا فرنسا امتيازات في امبراطوريته العتيدة )) لقد رفض محمد علي باشا الفكرة الفرنسية لأنه أراد أن تكون حملته عربية اسلامية بحتة وفضلا أن يعود إلى قراره الأساس وهو التوجه أولا نحو المشرق العربي . 

1- نشاطه في الجزيرة العربية والخليج العربي : 

بدأ محمد علي باشا بالجزيرة العربية مستغلا استغاثة السلطان محمود الثاني به لمساعدته في القضاء على حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( 1703 – 1792 ) المتحالف مع أمراء الدرعية من آل سعود سنة 1745 بعد أن انتشرت في نجد في ضم الإحساء والبحرين وامتدت إلى الحجاز واليمن وعمان ومسقط ، وهددت البصرة وبغداد وتمكنت من إقامة الدولة السعودية الأولى ( 1745 – 1818 ) وقد عجزت القوات العثمانية عن قمعها والواقع أن محمد علي باشا كان مدفوعا إلى ذلك بقلقه من تزايد النفوذ البريطاني ، وقد استطاع إبراهيم  باشا احتلال الدرعية عاصمة الوهابيين بعد حصار دام ستة أشهر في أيلول سنة 1818 وأخمد بذلك الحركة التي كانت تستهدف كما سنرى العودة بالإسلام إلى نقائه الأول والعمل على إقامة كيان سياسي عربي الجزيرة العربية ، ثم تحركت القوات المصرية بقيادة خليل باشا لتقضي على فلول الوهابيين في عسير ومنطقة الساحل الشمالي لليمن وقد تمكنت هذه القوات من الاستيلاء على اليمن وإعادتها إلى حكم الأئمة الزيديين في صنعاء بعد أن طردهم الوهابيون عنها .\اندفعت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا سنة 1819م نحو سواحل الخليج العربي ونجحت في اخضاع الاحساء ولقد أبدى الانكليز في البدء رغبة كبيرة في إيجاد صيغة للتعاون مع إبراهيم باشا ، وكانوا يهدفون من ذلك الاستعانة بقواته في كسر شوكة سكان الساحل العماني الذين زاد اعتناقهم للدعوة الوهابية غير انه اضطر إلى الانسحاب في أواخر تموز 1819م بضغط وتأثير من السلطات العثمانية في العراق التي كانت ترى في وجود المصريين في منطقة الاحساء خطرا على وجودها في العراق ، وقد انتقد المؤرخون إبراهيم باشا لانسحابه السريع من شواطئ الخليج العربي ، معتقدين أنه أخطأ كثيرا في موقفه خاصة وإن تلك السواحل كانت تعاني آنذاك صراعا استعماريا وضغطا أجنبيا وخاصة من جانب بريطانيا .

ولربما شعر المصريون بهذا الخطأ الستراتيجي فعادوا إلى منطقة الجزيرة العربية في أعقاب انتصاراتهم في السودان والشام ، ففي سنة 1836 وجه محمد علي قوة جديدة إلى اليمن بقيادة إبراهيم يكن باشا الذي عينه (( سر عسكر اليمن )) وكان يسانده في تحركه الشريف عون شريف مكة ، وقد احتمل المصريون في أثناء زحفهم إلى عسير والمنطقة الممتدة إلى عسير والمنطقة الممتدة على طول الساحل اليمني حتى الحديدة مشاق كبيرة نتيجة لوعورة الطرق وسوء الطقس وقلة الماء بيد أنهم احتلوا معظم الثغور اليمنية وبعض المواقع الداخلية في تهامة وأصبح إبراهيم يكن باشا واليا على اليمن من قبل محمد علي باشا متخذا من الحديدة مركزا لإدارته ، وقد أقام المصريون في اليمن إدارة منظمة أتاحت استقرارا نسبيا للبلاد لم تنعم به من قبل ، كما أنهم اكتسبوا أعوانا كثيرين من اليمنيين وفي مقدمتهم إمام صنعاء الزيدي كما استلموا رسائل من حضر موت يطالب أصحابها بالانضمام إلى الإدارة المصرية وقد استمرا حالة الهدوء النسبي في اليمن في ظل الادارة المصرية في الفترة الممتدة بين سنتي 1836 – 1840 ولم يتخللها سوى عمليات الغزو التي كانت تشنها بعض القبائل اليمينية .

وفي ما يتعلق بنجد فقد مهد الافراج عن أحد الامراء السعوديين الموالين لمحمد علي باشا وهو خالد بن سعود السبيل للتغلغل في الاراضي النجدية وإعادة المناطق التي كانت تابعة للدولة السعودية الاولى ومنها القصيم وعنيزة وبريدة وحائل ثم الرياض ، و في أواخر أيلول 1838 تقدمت القوات المصرية ترافقها قوات الأمير خالد بن سعود شرقا صوب منطقة الاحساء وقد اضطر أميرها فيصل بن تركي إلى الاستسلام بعد أن تراجع إلى أواخر معقل لديه عند مدينة ( دلم ) فنقل إلى القاهرة في كانون الأول سنة 1838 . 

أدركت السلطات العثمانية في الطرق مدى الاخطار التي قد تتهددها من جراء زحف القوات المصرية في أراضي شبه الجزيرة العربية والتي تجيء بمثابة فتح جبهة جديدة للقتال ضد الدولة العثمانية وهي جبهة العراق وخيل للعثمانيين أن هدف محمد علي هو احتلال العراق عن طريق قواته في الشام من الشمال ، وبقوات شبه الجزيرة العربية من الجنوب .

لذلك أوعزوا لواليهم في بغداد علي رضا باشا بالاتصال بالشيوخ العرب في مناطق نجد والاحساء وعسير وغيرها لتحريضهم ضد المصريين وإشعال نار الثورة في الخطوط الخلفية للقوات المصرية وإيقاف زحفها في الجبهة الشرقية .

ركز المصريون نشاطهم عقب استقرار قواتهم في منطقة الاحساء حول البحرين ، إذ اعتبروها من أبرز المواقع التي ينبغي وضع أقدامهم عليها في منطقة الخليج العربي ، فعن طريقها يتمكنون من اكتساب ميزة التحرك السريع صوب اجزاء الخليج العربي وجنوبا صوب إمارات ساحل عمان وشمالا صوب العراق .

ولقد استطاع القائد المصري خورشيد باشا عقد اتفاق في الاسبوع الاخير من آذار سنة 1839 مع شيخ البحرين عبد الله بن احمد آل خليفة تم بموجب وضع البحرين تحت الاشراف المصري والتزام شيخها بتقديم المساعدات للسفن المصرية في منطقة الخليج العربي وقبول وكيل معتمد من قبل خورشيد في البحرين ضمانا لتنفيذ شروط الاتفاق الموقع بينها ومنعا لنجاح عمليات الضغوط التي كان يتعرض لها شيخ البحرين من الانكليز والعثمانيين ، كما تعهد شيخ البحرين بتسليم السلطات المصرية زكاة سنوية مقدارها ثلاثة آلاف ريال ، مما يشير إلى نوع التبعية التي ربطت البحرين بحكومة محمد علي بمقتضى هذا الاتفاق .

ولم تكن البحرين وحدها هي مجال نشاط محمد علي في منطقة الخليج العربي ، فلقد تعرضت إمارات الساحل العماني ، ومنها الشارقة وأبو ظبي ودبي وأم القيوين ورأس الخيمة لمثل هذا النشاط ، وساد فيها إحساس قوي بوصول قوات خورشيد باشا إليها عقب استقرارها في منطقتي الاحساء والقطيف ، وفي أواخر 1839 وصل الشارقة سعد بن مطلك ، بعد أن فوضه خورشيد باشا بالتوجه إلى امارات الساحل العماني والحصول من شيوخها على تعهد بالخضوع للسيطرة المصرية ، ولكن الانكليز سرعان ما أرسلوا الميجر هنيل المقيم البريطاني في الخليج العربي إلى الساحل العماني للحصول على تعهدات مكتوبة من شيوخه بوجوب التعاون مع السلطات البريطانية في مقاومة زحف خورشيد باشا المحتمل ، ومع هذا فلم يكن هنيل متفائلا ، فقد كان عديم الثقة بوفاء أولئك الشيوخ لتعهداتهم وذلك لمزاولة خورشيد باشا نفوذا غير عادي عليهم – لذلك أوصى هنيل رؤساءه بوجوب التقدم باحتجاجات جادة وقاطعة إلى المسؤولين في مصر ، وفرض حصار بريطاني على كل من القطيف والعقير وسيهات لمواجهة التوسع المصري في سواحل الخليج العربي ، إذ لم تقتصر تحركات خورشيد باشا على الساحل العماني ، وإنما امتدت صوب سلطة مسقط التي علم هنيل بأن مبعوثا من خورشيد باشا ذهب إلى هناك في الاسبوع الأول من تموز سنة 1839 وهو مزود برسائل إلى السيد سعيد سلطان مسقط تطالبه بتقديم مساعداته لمحمد علي ، وإعادة دفع الزكاة التي كان يدفعها من قبل الوهابيين وتبلغه في الوقت نفسه باستعداد القوات المصرية لحمايته ومساعدته ضد خصومه .

وإذا كانت أنظار خورشيد باشا قد اتجهت نحو الأجزاء الوسطى والجنوبية  ومنها الكويت والمحمرة للحصول على المساعدات من شيوخها وضمان ولائهم للحكم المصري ، وقد أحرز مبعوثوه نجاحا كبيرا في مهمتهم ، مما أقلق السلطات البريطانية التي أرسلت الليفتانت ادموندر المقيم البريطاني المساعد في منطقة الخليج في 30 تشرين الأول 1839 لمقابلة شيخ الكويت جابر الصباح والتعرف منه على تحركات مبعوث خورشيد باشا والتباحث معه بشأن إقامة خط بريدي بريطاني عبر الصحراء من الكويت إلى كل من البصرة وبعغداد ودمشق وحلب ، وتشير الوثائق البريطانية إلى ان الشيخ جابر الصباح لم يرحب بالمبعوث البريطاني كما ينبغي وذلك رغبة منه في التمسك بصداقة محمد علي وإعجابه بالنجاح الذي حققته القوات المصرية في الخليج العربي ، وتضيف أن مهمة المبعوثين المصريين إلى الكويت والمحمرة لم تقتصر على تحصيل المؤن والامدادات ، وإنما كانت ستارا يختفي وراءها أولئك المبعوثين لكي تسهل لهم مراقبة النشاط العثماني في البصرة وخدمة أهداف  المصريين الرامية إلى ضم العراق ، خصوصا بعد ما أخذ موقف العثمانيين هناك بعد معركة نزيب في 24 حزيران 1839 يتطور من سيء إلى أسوء بشكل دفع خورشيد باشا إلى الإدراك بأن الوقت قد حان لإخراج العثمانيين من العراق ، إذ ان زعماء عشائر جنوب العراق وخاصة عشائر المنتفك أعربوا عن رغبتهم هم وأهل البصرة في التخلص من السيطرة العثمانية والانضمام لدولة محمد علي إلا ان الامور لم تلبث ان تطورت بشكل سريع في أعقاب النجاح الذي أحرزه الانكليز في تأليب الدول الكبرى ضد محمد علي على نحو أخذت آثاره ونتائجه في الأفق كما سنرى .

لذلك فقد بعث خورشيد باشا في نهاية آب سنة 1840 برسالة إلى هنيل في جزيرة خرك يبلغه فيها أنه ليست لديه نية التحرك من قاعدته عند ( ثرمده ) لحين تلقيه أوامر جديدة من مصر إذ أن محمد علي كان مشغولا بأخبار تحركات جيشه في الشام والأناضول ، ولهذا فقد أجل قراره بضم العراق إلى دولته ومن جهة أخرى فإن الوضع المتدهور الذي بدأت تعيشه القوات المصرية في الشام ، أدى إلى سحب جزء من القوات المرافقة لخورشيد باشا من نجد وتوجيها للدفاع المحتمل من مصر والشام ومن ثم أخذت تلك القوات تتوافد من مواقعها ، ففي أواخر حزيران 1840 كان ثلاثة عشر فوجا من القوات المصرية النظامية في شبه الجزيرة العربية تتقدم صوب القاهرة وترك خورشيد باشا مكة والمدينة في أيدي القوات غير النظامية الخاضعة لمحمد بن عون شريف مكة الذي عينه محمد علي حاكما على الحجاز ، كما ترك الامير خالد بن سعود على حكم نجد برفقة بعض قواته ، في حين اسند حكم الاحساء إلى أحمد بن مبارك من بني خالد ، وهو من حكامها السابقين المخلصين للمصريين .

ثم لم تلبث هزيمة الجيش المصري في بلاد الشام في تشرين الثاني سنة 1840 أن وضعت نهاية لمشروع محمد علي وانتصارات قواته في الجزيرة العربية وجهودها في منطقة الخليج العربي ، فاهتز نفوذ الامير خالد بن سعود وأصبح عرضة للانهيار بعد انتصار الأمير السعودي الموالي للعثمانيين فيصل بن تركي الذي أتاحت عودته الفرصة للنفوذ العثماني بالتغلغل في شبه الجزيرة العربية ، كما أتاح الخلاف الذي أعقب وفاته بين أولاده الفرصة للعثمانيين للوصول إلى منطقة الخليج وإقامة وجود عثماني فيها على امتداد السواحل العربية استمر حتى 1913 ، ولم يعد بمقدور المصريين الاستمرار في حكم اليمن بعد احتلال البريطانيين لعدن سنة 1839 فانسحبوا منه لتشدد الدولة العثمانية من قبضتها عليه ، ثم عمد الانكليز بعد ذلك إلى تقوية نفوذهم في منطقة الخليج العربي في أعقاب خروج المصريين منه ولم يتهاونوا في الاصطدام مع أية قوة تحول دون ذلك ، فعندما حاول السعوديون إيجاد نفوذ لهم في الخليج بعد خروج المصريين حالوا بينهم وبين ذلك ، بل حصلوا منهم على تعهدات بعدم المساس بالمشيخات العربية التي ارتبطت باتفاقات مع الانكليز كما منعوا العثمانيين من التوغل في منطقة الخليج بعيدا عن قطر ووقفوا بوجه محاولات روسيا وفرنسا وألمانيا للتدخل في الخليج العربي ، حتى إذا ما أشرف القرن التاسع عشر على الانتهاء  بدت المنطقة وكأنها بحيرة بريطانية .

 نشاطه في الشام والعراق : 

اتجهت القوات المصرية نحو الشام بقيادة إبراهيم باشا فسيطرت عليها سنة 1831 بمعونة الأمير بشير الشهابي ، وقد اوضح إبراهيم باشا هدف حملته إلى الشام في رسالة وجهها إلى محمد باشا والي حلب ، جاء فيها أن هدف الحملة ( انتزاع بلاد العرب وما يجاورها وإنقاذ الأمة ... من المصائب التي ابتليت بها ) ويؤكد هذا الهدف في رسالة مماثلة لوالده يقول فيها : إن على المرء ان ( يضحي بحياته في سبيل قومه وعشيرته )وقد كان القنصل الانكليزي باركر أكثر وضوحا عندما رأى سنة 1832 أن جيش محمد علي قد بدأ فعلا مهمة تحرير العرب وتوحيدهم في دولة عربية ، وفي 8 كانون الثاني 1832 كتب إلى حكومته يقول : إن غرض محمد علي المباشر هو توطيد سلطته في بلاد الشام ومدها فيما بعد إلى العراق وكل الولايات التي تتكلم العربية .

لقد كان الوطن العربي بحاجة إلى من يحرك في وجدانه القومي عامل التحرر والانعتاق لكي ينتفض ويثور ويتخلص من النير العثماني ، وقد حاول محمد علي الاستفادة من هذا الشعور والعمل من أجل فصل الولايات العربية عن الامبراطورية العثمانية . 

أحدث طرد العثمانيين من الشام تغييرات عديدة ، مهدت السبيل لتحديث الشام وتهيئتها لتصبح الأرضية التي شهدت بدايات الحركة القومية في العصر الحديث ورغم قصر فترة الحكم المصري ( 1831 – 1840 ) فإن إبراهيم باشا أنجز سلسلة من الاصلاحات منها توطيد الأمن ، ووضع حد لهجمات العشائر على المدن ، وتحديد الأسعار ، والتشديد في أمر التجنيد الإجباري وتنشيط التجارة وإنشاء المدارس وجعل التعليم فيها باللغة العربية ، وإرسال البعثات إلى مصر وإقامة المستشفيات فضلا عن تحطيم سلطة بعض المشايخ والاقطاعيين غير المتعاونين معه مثل آل الحرفوش في بعلبك وإقامة نظام إداري يعتمد المساواة السياسية والاجتماعية بين الجميع بغض النظر عن الفوارق الدينية والمذهبية والعرقية كما بذل جهدا كبيرا في محاربة الرشوة والفساد والمحسوبية ، واعتمد مبدأ المشورة في الحكم وألف في كل مدينة يزيد عدد سكانها على عشرين ألف نسمة مجلسا يسمى ( ديوان المشورة ) يتراوح عدد أعضائه بين ( 12 – 21 ) عضوا ينتخبون من بين أعيان البلاد وتجارها وقد سمح إبراهيم باشا للإرساليات التبشيرية الأجنبية بتأسيس مراكز ثابتة لهم في لبنان ومن أشهرها الإرسالية الأمريكية 1834 والارسالية اليسوعية سنة 1839 وقد لعبت تلك الارساليات فيما بعد دورا كبيرا في الصراع الطائفي الذي نشب بين الدروز والموارنة أثر جلاء المصريين عن الشام وعودة الحكم العثماني المباشر .

بدأ محمد علي يفكر بالتوجه نحو العراق وقد اتخذ هذا التوجه كما أشرنا إلى  ذلك من قبل الأشكال التالية : 

1- تشجيع النزعات الاستقلالية عن الدولة العثمانية في العراق وتقديم الدعم لها وربطها بالسياسة المصرية كما حدث بالنسبة لوالي الموصل يحيى باشا الجليلي . 

2- إجراء اتصالات وتنظيم علاقات مع جهات رافضة للسيطرة العثمانية في العراق وبشكل خاص صفوك شيخ عشائر شمر الجرباء ومحمد باشا أمير راوندوز وعدد من زعماء البصرة وشيوخ المنتفك .
لقد كان ضم العراق جزءا من طموح محمد علي باشا فيما يتعلق بالخطط الستراتيجية المستقبلية ، وكان يجيب إبراهيم باشا كل من ينكر عليه عروبته بقوله : ( أنا لست تركيا ، فإني جئت مصر صبيا ومنذ ذلك الحين قد مصرتني شمسها وجعلتني عربيا ) وهنا يعبر إبراهيم باشا عن شعوره بالمسؤولية تجاه مصر ودورها في توحيد الأرض في دولة حديثة واحدة قوية مستقلة . 

لقد أدركت بريطانية خاصة والدولة الاستعمارية عامة خطورة هذا الوعي القومي العربي وهذا التحرك ، فبريطانيا كانت ترى في ظهور أية قوة قومية في المنطقة خطرا يهدد نفوذها ، وكان ما يخشاه الانكليز هو نجاح محمد علي في الوصول إلى منطقة الخليج العربي والعراق بعدما نجح في التمركز على شواطئ البحر الأحمر والشام ، وتهديد الوجود البريطاني في منطقة الخليج العربي المؤدية إلى الهند من ناحية أخرى ، والى شيء من هذا تشير تعليمات بالمرستون ووزير خارجية بريطانية إلى كامبل القنصل البريطاني العام في القاهرة في 8 كانون الأول سنة 1837 بأن يتقدم لإبلاغ محمد علي بنوع من الصداقة بعبارات شديدة ، أن الحكومة البريطانية سوف تأسف لرؤية أية خطوات تتخذ من جانبه مما قد يشير إلى وجود نية لديه لكي يندفع بسلطته صوب بغداد ، ثم لم يلبث أن كتب إلى كامبل طالبا منه استخدام لهجة أقوى مع محمد علي بأن يبلغه ( .. إن تقارير وصلت إلى الحكومة البريطانية عن تحركات قواته في سوريا وشبه الجزيرة العربية ، مما يبدو أنه يشير إلى نوايا من جانبه لمد سلطته نحو الخليج العربي وباشوية بغداد ، ومن ثم ينبغي أن تقرر بصراحة للباشا أن الحكومة البريطانية يمكنها أن تغض الطرف عن تنفيذ مثل هذه النوايا ... )  . 

كان بالمرستون يرى كذلك أن التحرك المصري قد يحمل روسيا على التدخل في المنطقة الغربية تدخلا مباشرا ، فيصير المشرق العربي ميدانا تصطرع فيه قوى مصر وروسيا والدولة العثمانية ، وتضيع في خضم هذه الصراعات المصالح البريطانية ، ولم تقبل بريطانيا فكرة محمد علي وابنه إبراهيم المنطوية على أن قيام دولة قوية في المنطقة سوف لا يسمح لروسيا بالتدخل ، ولما لم تكن بريطانيا لتشجع على ظهور مثل هذه الدولة القوية وتريد أن تظل المنطقة ضمن إطار نفوذها تدخلت من أجل عقد صلح (( كوتاهية )) سنة 1833 بين مصر والدولة العثمانية وقد نص هذا الصلح على إسناد حكم الشام وادنه وكريت والحجاز لمحمد علي وجددت ولاية إبراهيم باشا على جدة ، وكان هذا الصلح بمثابة هدنة مسلحة بين الطرفين ، وخلال هذه الفترة بحث السلطان العثماني عن حليف قوي يقف إلى جانبه ضد مصر ، وكانت فرنسا تنظر بعين العطف والتأييد لانتصارات محمد علي على اعتبار أن توسعه سيضعف النفوذ البريطاني في المنطقة العربية وهي نفسها تريد أن تتوسع على حساب الدولة العثمانية وخاصة في الجزائر التي احتلتها سنة 1830 كما سنرى ، لذلك حث السلطان العثماني بريطانيا على التحالف معه ، ولكنها رفضت ، فاتجه إلى روسيا فأسرعت هذه بعقد اتفاقية ( خنكار سكلة سي ) معه في 8 تموز سنة 1833 وهي اتفاقية هجومية دفاعية موجهة ضد التوسع المصري . 

لم تجد بريطانيا في مثل تلك الاتفاقيات إلا ما يهدد مصالحها ، وأسرعت تتخذ الخطوات المناسبة لا بمواجهة  التوسع المصري في المشرق العربي فحسب ، بل بمواجهة النتائج المترتبة على قيام روسيا بدور حامية الدولة العثمانية أيضا . 

أجبرت  شيوخ الساحل العماني على توقيع تعهدات خطية بوجوب التعاون مع السلطات البريطانية والكف عن مساعدة القوات المصرية ولم يقف الأمر عند ذلك بل هددتهم إذا ما انضموا إلى القائد العثماني بتدمير سفنهم وتحصيناتهم البحرية ، كما منعت سلطان مسقط وحكام البحرين من التعاون مع المصريين واستولت على عدن سنة 1839 وأنزلت بعض البواخر في أنهار العراق لتمنع أي اتصال بين العراقيين والمصريين ، وشجعت السوريين على التخلص من الحكم المصري ، وحرضت الدولة العثمانية على خوض الحرب ضد المصريين من الشام ، فتجدد القتال سنة 1839 ووقعت معركة نزيب بالقرب من نصيبين وفيها انتصر الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا واحتل المصريون المرتفعات المسيطرة على المواقع العثمانية وبعد ستة أيام من موقعة نزيب توفي السلطان محمود الثاني ، وبعد ذلك بأسبوعين انضم الأسطول العثماني برمته بقيادة الأميرال أحمد فوزي باشا إلى جانب محمد علي وذكر أحد المؤرخين أن الدولة العثمانية فقدت سلطانها وجيشها وأسطولها خلال ثلاثة أسابيع ، ومع ذلك لم يعبر المصريون جبال طوروس وتوقفوا عند حدود احتلال الرها ومرعش خوفاً من وقوع تدخل روسي . 

محاضرتا الاسبوع الحادي عشر والثاني عشر : 

محاولات الاصلاح العثمانية وانعكاساتها في أقطار المشرق العربي ( الجانب العسكري – الاداري – الاجتماعي – الاقتصادي ) . 
شهدت الدولة العثمانية منذ منتصف القرن الثامن عشر محاولات عديدة لإصلاح نظمها ومؤسساتها الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الأسس والأساليب الغربية الحديثة ، وكان لتلك المحاولات تأثيرها وانعكاساتها في الوطن العربي . 

أولا : محاولات الاصلاح العثمانية : 

أشرنا في ما سبق إلى تدهور نظم الحكم العثمانية وعدم قدرتها على استيعاب التطورات الحديثة التي شملت مجالات الحياة المختلفة في أوربا وخاصة في النواحي العسكرية ، وقد اتضح ذلك في سلسلة الهزائم العسكرية التي منيت بها الدولة العثمانية نتيجة تمسكها بتقاليدها القديمة ، وتكنيكها الحربي القديم ، فاضطرت إزاء ذلك إلى التوقيع على معاهدات مهينة ، ومنها معاهدة كارلوفتز سنة 1699 التي سلمت بها المجر إلى النمسا ، معاهدة بساروفتز سنة 1717 التي فقدت بها جزءا مهما من البلقان ، ومعاهدة كوجك كينارجي التي أعقبت هزيمتها أمام روسيا سنة 1774 ومعاهدة ياسي 1791 التي ادخلتها أمام روسيا وقد انكشف ضعفها كذلك في عدم قدرتها على مواجهة الغزو الفرنسي لمصر وفلسطين وسوريا 1798 – 1801 ، وقد اتضحت علامات الانحطاط في تدهور النظام الاقتصادي ، وفساد الادارة الحكومية وتدخل الحريم في إدارة أمور الدولة ، واستمرار الانتفاضات في معظم ولايات الدولة العثمانية . 

لذلك فقد بدأ بعض السلاطين ورجال السياسة والمثقفين المتنورين المتأثرين بالحضارة الأوربية الحديثة يبحثون عن علاج يوقف تدهور الدولة ، ويعيد إليها حيويتها ونتج عن ذلك حركة لإصلاح نظم الحكم والادارة العثمانية سميت منذ سنة 1839 تقريبا باسم التنظيمات وامتدت كما يرى بعض المؤرخين إلى سنة 1908 حين أعيد العمل ثانية بالدستور . 

انقسم دعاة الاصلاح في الدولة العثمانية إلى فريقين ، ذهب كل منهما مذهبه في سبل الاصلاح ، فالفريق الأول يرى أن العلاج يكمن في تطبيق الانظمة الاسلامية والتقاليد العثمانية الأصيلة ، ومن هؤلاء ( كجي بك ) الذي كان يعتقد بأن سبب الاضمحلال العثماني هو التفريط في سنن الأجداد الأولين ، ومن ثم اتجهت أفكار هذا الفريق وجهة سلفية ، لقد كان هؤلاء يرون أن أجدادهم حققوا الانتصارات حين كانوا (( يعيشون في الإسلام )) ويذهبون إلى أنمه السبيل للعز والعظمة والرفعة ، والسبب الوحيد للمصائب التي نزلت بهم هو التفريط في شعائر الاسلام والانصراف إلى الدنيا والاسترسال مع الشهوات ، وقد اهاب ( كجي بك ) بالاتراك إلى الارتداد إلى النظم العثمانية القديمة والاعتصام بها ، وأكد لمواطنيه أنهم مفلحون إن عجلوا بهذه الرجعة إلى أنظمة محمد الفاتح وسليمان القانوني ، ولقد اخذ بوجهة النظر هذه بعض السياسيين من أبناء أسرة كوبرلي ، وهم ألبانيو الأصل ، أولهم كوبرلي محمد الذي اختير لمنصب الصدارة العظمى سنة 1656 ثم ابنه وخليفتاه في الصدارة أحمد ثم أخوه مصطفى ، وقد انتعشت الدولة إبان قيادتهم لها ، ولكنها عادت بعد ذلك فاسترسلت في نومها العميق . 

أما الفريق الثاني ، فقد ارتأى أن الاصلاح في الدولة العثمانية يستلزم (( اقتباس النظم الأوربية واستلهامها )) ولقد أدرك هؤلاء أن القوة الاوربية لا تقاوم بالارتداد إلى الاسلام الأول أو الاعتصام بالأساليب العثمانية الأولى ، بل السير في الطريق الذي أوصل أوربا من الضعف إلى القوة . ومن الهزيمة إلى النصر ، ويظهر أن نجاح الأقطار الأوربية  آنذاك في الأمور العسكرية وفي تطوير أنظمتها الاقتصادية واندفاعاتها في سبل النهضة الشاملة بسرعة متزايدة رجح كفة الفريق الثاني ، وعليه فقد صارت حركة الاصلاح تستهدف تطبيق الأنظمة الاوربية الحديثة في مجالات الحياة المختلفة مع عدم التفريط بأحكام الشريعة الاسلامية . 

وكانت وراء حركة الاصلاح العثمانية التي ابتدأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر عوامل عديدة ، فمن المؤرخين من يرى أن الضغط الاستعماري الاوربية على الدولة العثمانية هو السبب الذي دفع الحكومة العثمانية إلى أن تصلح من شأنها ، في حين ينكر آخرون ذلك ، ويرون أن حركة الاصلاح كانت من الداخل ، فالطبقة البرجوازية الناشئة في استانبول بدأت ، بالرغم من ضعفها آنذاك تساند أي اتجاه إصلاحي يسير نحو التخلص من الأوضاع الاقطاعية المتخلفة السائدة في الدولة العثمانية .

 وبدأت تقف وراء الحكومة المركزية في إعادة سيطرتها المباشرة على بعض الولايات التي تمتعت ردحا من الزمن بالاستقلال وخلق هيكل جديد من الإدارة والقوانين المدنية ، وقد رحبت السلطة المركزية العثمانية بتأييد الطبقة البرجوازية في حركاتها الإصلاحية لأن هدم الأوضاع البالية سيدعم مركزية السلطة ، ومما يلحظ أن هذا شبيه بما حدث في اوربا نفسها في القرنين السادس عشر والسابع عشر من تعاون الطبقة البرجوازية في غرب أوربا مع النظم الملكية لهدم الإقطاع وإقامة ملكية مطلقة . 

الإصلاحات العسكرية : 

1- الجيش : 
اقتصرت الاصلاحات الأولى على الجيش ، فالدولة العثمانية عسكرية الطابع منذ نشأتها ، كما ان المؤسسة العسكرية القديمة أصبحت قوة رجعية مسيطرة في الدولة تشل الجهود الرامية إلى إصلاح بنية الدولة ، وهي المسؤولة عن الهزائم المتكررة التي لحقت بالدولة طيلة القرن الثامن عشر ، وقد ظهر للعيان تفوق النظم الأوربية في شؤون الجيش بآثاره المادية ، الأمر الذي جعل الاصلاح العسكري يبدو هدفا مركزيا فشؤون الجيش كانت بمثابة المحور الأساس لجميع شؤون الدولة ، لذلك فقد بدأت حركات الاقتباس والاصلاح في الشؤون العسكرية ثم امتدت بعد ذلك إلى الجوانب الادارية والمالية والقضائية والتعليمية ، ونظرا لأهمية الفترة التي سبقت التنظيمات فمن المفيد الاشارة إلى أبرز التطورات الاصلاحية التي تمت فيها . 

يرجع البعض من المؤرخين إصلاح الجيش العثماني إلى عهد السلطان مصطفى الثالث ( 1757 – 1774 ) ذلك أنه نظم البحرية والمدفعية وفقا للأساليب والاسلحة الأوربية مستعينا بعدد من الخبراء والضباط الأوربيين وفي مقدمتهم البارون الفرنسي دي توت ، أما الانكشارية فلم يتعرض لهم آنذاك لقوتهم وقدرتهم على مقاومة الاصلاح ورفضه . 

وجاء قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 وانتصاراتها في الميادين الأوربية ليؤكد ضرورة الاصلاح ، خاصة بعد غزو الفرنسيين لمصر سنة 1798 وهي ولايات عثمانية ، إذ رأى العثمانيون تفوق الجيوش الفرنسية على جيوشهم وجيوش المماليك معا ، ومما يلحظ أن طليعة الأفكار التي وصلت العاصمة العثمانية في بدء حركة الاصلاحات اشتملت على مبادئ الثورة الفرنسية المتمثلة بالحرية والديمقراطية والمساواة ، وقد انتقلت هذه المبادئ إلى الولايات العثمانية بعاملين : أحدهما البعثات العسكرية الفرنسية التي وصلت إلى استانبول لتساعد في تجديد الجيش العثماني ، فبعد أن تعلم الضباط العثمانيون اللغة الفرنسية لم يقتصروا على دراسة العلوم العسكرية الفرنسية فحسب ، بل صاروا يطالعون الكتب السياسية كذلك ، أما العامل الثاني فيتمثل بالبعثات الدبلوماسية سواء منها الأوربية المقيمة في استانبول والعثمانية المقيمة في عواصم أوربا ولاسيما في باريس . 

لقد كان سليم الثالث ( 1790 – 1807 ) أول سلطان عثماني يطلق عليه لقب ( مصلح ) في فترة ما قبل التنظيمات ، وفي عهده ظهرت ردود الفعل العثمانية إزاء قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 وسقوط آل بوربون وغزو فرنسا لمصر سنة 1798 فلقد دعا السلطان سليم الثالث عددا من قادة الفكر والسياسة في الدولة العثمانية لمعرفة آرائهم حول كيفية معالجة عوامل الضعف في الدولة ، فأكدوا جميعا ضرورة الإصلاح العسكري وفي سنة 1792 صدرت سلسلة من التعليمات والأنظمة والتشريعات الجديدة سميت بمجموعها ( قانون نامة ) أو ( نظامات ) وقد أحدث صندوقا ماليا لتغطية نفقات المؤسسات الجديدة سمي ( إيراد جديد ) يقوم على فرض ضرائب على ملاكين لم يؤدوا واجباتهم العسكرية ، كما اتجهت رغبته لإصلاح الجيش والبحرية ، لذلك أسس عدد من المدارس العسكرية تدرس فيها اللغة الفرنسية مستعينا بأستاذة ومدربين أوربيين أكثرهم من الفرنسيين . 

وكان سليم يامل من وراء عمله هذا إنشاء ( جيش جديد ) يحل بتقدم الزمن محل الجيش الانكشاري القديم الذي ضعفت قوته واضطرب نظامه ، وقد شيدت ثكنات خاصة متعددة في مدينة سكوتاري المقابلة لاستانبول لهذا الجيش الذي بدأ باثني عشر ألف جندي من المشاة وخمسة آلاف من الخيالة ، وانتقلت هذه الظاهرة إلى بعض ولايات الدولة ويذكر المؤرخون إن والي بغداد سليمان باشا الكبير استقدم ضابطا انكليزيا من الهند وعهد إليه تنظيم الجيش الجديد ، واهتم والي مصر خورشيد باشا بهذا الأمر كذلك وشرع في إنشاء ثكنة خاصة بجيش ( النظام الجديد ) . 

وقد عمل السلطان سليم الثالث على إنشاء عدد من المعاهد العالية والفنية الحديثة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد ، ولقد أتاح قيام السلطان سليم بتأسيس سفارات عثمانية دائمة في العواصم الأوربية لعدد من الشبان الاتراك الاحتكاك بالحضارة الغربية وتعلم اللغات الأجنبية والاطلاع على الافكار الثورية المنتشرة هناك ، وقد قدر لهؤلاء الشبان أن يتقلدوا في ما بعد وظائف عالية في الدولة ويساهموا إسهاما فعالا في حركة الاصلاح . 

أثبت الإصلاح العسكري فائدته في الدفاع عن عكا أمام هجوم الفرنسيين سة 1799 وظهرت كفاية الجيش الجديد بشكل زادت معه مخاوف الانكشارية من أن يكون قوة بديلة عنهم ، فتآمروا مع بعض رجال الدين الذي كانوا يقولون ( إن التعليم العسكرية ) من الأمور التي لم يعرفها الاسلام وإن ( الفتوحات الإسلامية تمت دون ان نحتاج إلى امثال هذا التعليم ) وإن النظام الجديد بدعة وكل بدعة حرام ، وغنه من بدع الكفار والاخذ به ما هو إلا تشبيه بالكفار ، وإن مبادئ الاسلام ( أن من تشبه بقوم فهو منهم ) . وقد ألتف حول رجال الدين بعض النفعيين والوصوليين من رجال الدولة ، فأعلن الانكشارية تمردهم في آيار 1807 ضد إصلاحات سليم الثالث وتمكنوا من محاصرة قصر السلطان وإحلال مصطفى الرابع محله ( 1807 – 1808 ) وبعد اشهر قليلة حدثت ثورة معاكسة إذ تحرك أنصار النظام الجديد من قادة الجيش في الولايات العثمانية مستنكرين إجراءات القوى الرجعية في العاصمة ، فزحف مصطفى البير قدار حاكم سلسترة بقواته إلى العاصمة وخلع مصطفى الرابع ونصب الأمير محمود الثاني ( 1808 – 1839 ) في 28 تموز سنة 1808 ولم يكن عمره آنذاك يزيد عن ستة عشرة سنة ولقد عزم البيرقدار على إحياء النظام الجديد إلا أن أعداءه تآمروا عليه وقتلوه بعد فترة وجيزة فعادت الفوضى إلى البلاد وتوالت هزائم الجيش العثماني في الخارج . 

اعتقد السلطان محمود الثاني ضرورة الاستمرار في علمية الاصلاح التي بدأت في عهد أسلافه ، إذا ما أراد أن يجعل الدولة العثمانية في مكانة مساوية لدول أوربا إلا انه وجد في الوقت نفسه أن الاصلاح العام لأحوال الدولة لا يمكن أن يتم قبل التخلص من أعداء الاصلاح وفي مقدمتهم الجيش الانكشاري ، وأول عمل إصلاحي قام به هو تحسين المدارس العسكرية الجديدة التي أسسها سليم الثالث وكانت تعنى بتدريب الضباط والجنود بالأساليب الأوربية الحديثة بغية تشكيل جيش جديد منهم ، وبمرور الزمن استعان محمود الثاني بأفراد من الجيش الجديد وبالمدفعية للقضاء على الجيش الانكشاري وإلغائه بعد ان استصدر في 16 حزيران سنة 1826 فتوى شرعية من شيخ الاسلام بوجوب ( إفناء هذه الطائفة الباغية ) وخلال ساعات قليلة من صباح سوم 16 حزيران حصد بمدفعيته وبرصاص الأهالي وجند الجيش الجديد نحو عشرين ألفا من الانكشارية في آت ميداني ( ميدان الخيل ) حيث كانوا مجتمعين هناك معلنين عصيانهم العسكري ، كما تشتت من بقي منهم على قيد الحياة ، وفي اليوم التالي صدر فرمان سلطاني بإلغاء الجيش الانكشاري وصدرت الأوامر إلى جميع الولايات العثمانية بالتفتيش على كل من بقي منهم وإعدامه  أو نفيه إلى أطراف الدولة وقد اطلق العثمانيون على هذه الواقعة اسم ( الواقعة الخيرية ) لأنهم تفاءلوا بها خيرا أما الجيش الجديد الذي أمر السلطان محمود بإنشائه على غرار الجيوش الأوربية فقد أطلق عليه ( عساكري منصوري محمدي ) أي العساكر المحمدية المنصورة ، وسرعان ما وضعت الأنظمة لهذا الجيش وكذلك لضمان سلامته من الفوضى والاضطراب واصدر السلطان محمود الثاني أوامره بتطبيق إصلاحاته العسكرية بكل حزم في الولايات العثمانية والشروع في إرساء أسس النظام العسكري الجديد واستطاعت الدولة ان توثق من أواصر تبعية ولاياتها بواسطة الجيش النظامي الجديد بعد ان دربته ونظمته وفق الأساليب العسكرية الأوربية فقسمت الإمبراطورية إلى عدد من الدوائر العسكرية وضع في كل دائرة فيها جيش خاص بها ، ويشرف على هذه الجيوش قائد لقبه ( سر عسكر ) وهو قائد الجيش الأول عادة ، ثم أصبح بعد ذلك يحمل اسم نظار الحربية ورئيس أركان الجيش ، أما الدوائر العسكرية فهي : 

1- الدائرة العسكرية الأولى : 
وشملت ولايات قسطموني وأنقرة وبروصة وفيها الجيش الهمايوني ( الإمبراطوري) الأول ( برنجي اوردوهمايوني ) ومقره العاصمة استانبول . 

2- الدائرة العسكرية الثانية : 
وفيها الجيش الهمايوني الثاني ( ايكنجي أوردو همايوني ) ومقره أدرنه . 
3- الدائرة العسكرية الثالثة : 
وفيها الجيش الهمايوني الثالث ( أوجنجي أوردو همايوني ) ومقره سلانيك . 
4- الدائرة العسكرية الرابعة : 
وفيها الجيش الهمايوني الرابع ( دردنجي أوردو همايوني ) ومقره ارزنجان .
5- الدائرة العسكرية الخامسة : 
وفيها الجيش الهمايوني الخامس ( يشنجي أوردو همايوني ) ومقره دمشق ، وقد شملت هذه الدائرة ولايات بلاد الشام الثلاث وحلب وسوريا وبيرتو ، ومتصرفتي القدس ودير الزور ، المستقلتين بالاضافة إلى ولاية أدنة ، وعرف هذا الجيش باسم جيش ( عربستان ) أي بلاد العرب ، وقد أدخلت التنسيقات على الجيوش العثمانية بين 1913 وجعلت على شكل فيالق وفرق وتغيرت أماكن بعضها فتبدل اسم الجيش المرابط في الشام مثلا من الجيش الخامس إلى الجيش الرابع . 

6- الدائرة العسكرية السادسة : 
وفيها الجيش الهمايوني السادس ( التنجي أوردو همايوني ) وشملت ولايات بغداد والموصل والبصرة ومقره بغداد . 

7- الدائرة العسكرية السابعة : 
وكانت  خاصة بولاية اليمن ، وفيها الجيش الهمايوني السابع ( يدنجي أوردو همايوني ) . 

ويرجع الفضل في تنظيم التشكيلات العسكرية والأخذ بالأساليب الأوربية في التدريب إلى عدد من الضباط والقادة الأوربيين لاسيما الألمان والنمساويون الذين وفدوا إلى استانبول للعمل في خدمة الدولة العثمانية وإصلاح أحوالها العسكرية وتنظيم مناهج مدارسها الحربية منهم فون مولتكه وفونبرك وفون دركولتز وغيرهم . 

كانت الخدمة العسكرية إلزامية للمسلمين من الرعايا العثمانيين ، وقد حوفظ على النظام الموضوع سنة 1835 المتعلق بالأفراد المكلفين بالخدمة العسكرية مع تحديد الخدمة زمن السلم بخمس سنوات ، ثم أنزلت إلى سنتين يمارسون بعدها أعمالهم الخاصة كسائر الناس ، تخفيفا للعبء المالي الذي كانت تعانيه خزينة الدولة فإذا مست الحاجة زمن الحرب دعوا إلى الخدمة في صفوف الاحتياط على مراحل وضمن مدد متقطعة ، تسمى آنذاك ( الرديف ) و ( المستحفظ ) على أن تنتهي خدمتهم العسكرية حين بلوغهم سن الأربعين ، أما المسيحيون واليهود وباقي العناصر غير المسلمة فيعوضون عن التجنيد بمبلغ مالي يسمى البدل النقدي ، وبعد سنة 1908 صدرت قرارات من الدولة عدلت بموجبها قوانين التجنيد التي جعلت الخدمة العسكرية إجبارية بحيث تشمل جميع السكان ، دون استثناء وقد اتبعت الدولة في التجنيد أسلوب القرعة الشرعية ، ونظمت بموجب قانون أخذ العسكر لسنة 1886 فكان السلطان يبعث بفرمان القرعة في كل سنة إلى الولايات ، حيث تجري مراسم خاصة عند قراءته ، ويكون بحضور  الوالي وقائد الجيش والقاضي والأعيان والعلماء وبعد تلاوة القرآن ، يقدم المفتي والحاضرون دعاء خاصا للسلطان ، ثم يعقد مجلس القرعة ويحضر الأفراد المكلفون الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية إلى المجلس وبعد ذلك تجري القرعة ، وبعد إتمامها يكتب الوالي للصدر الأعظم بأن القرعة الشرعية قد أجريت على أكمل واجه ، بل تطوع بعض الأفراد زيادة على النصاب المقرر ، ثم يوزع هؤلاء الأفراد على الألوية التي تعين لكل منهم ليدربوا في معسكرات الجيش ويوزعوا على الدوائر العسكرية ، وقد تضمن قانون 1886 المستثنين من الخدمة العسكرية وهم خدمة الحرم الشريف ومقامات الرسل والأولياء وحكام الشرع ومشايخ الطرق الصوفية وأئمة المساجد ، وخطباء الجوامع وطلبة المدارس الدينية وذوو العلل وغير المقتدرين ومن كان وحيد أبويه أو متزوجا من أجنبية أو صغيرة أو عجوز ليس لهن معين . 

وبالرغم من اهتمام الدولة العثمانية بتقوية الجيوش وتنظيم الخدمة العسكرية وإصدار القوانين المتعلقة بذلك إلا أن الواقع العسكري في جبهات القتال كان يشير إلى عكس ذلك ، فقد ازداد تهرب الناس من الخدمة العسكرية بشتى الطرق ، كما كثرت حالات فرار الجنود ، ولعل ذلك يرجع إلى استعمال أساليب العنف والقسوة ند جمع ( القرعة )وطول مدة التجنيد بحيث تذمر الناس ، وضاقوا ذرعا بالخدمة العسكرية ومما زاد في نفور الناس منها إرسال المكلفين بها إلى بلاد بعيدة كالروم إيلي وكريت ، والجبل الأسود ، واستمرار الثورات في بعض الولايات العثمانية وارتفاع عدد القتلى في وحدات الجيش المرسلة لإخماد تلك الثورات . 

كما ان النظم العسكرية العثمانية كانت تساعد قطاعات عديدة من أبناء الوطن على التهرب من الجندية بصورة غير مباشرة فقد أعفت طلاب المدارس الدينية من التجنيد كما تحايلت بعض الطوائف على التخلص من الجندية بدعوى أن التجنيد يتعارض مع قيامها بواجباتها الدينية . 

ب- قوات الأمن الداخلي : 

لم يكن في الولايات العثمانية  جهاز أمن منظم قبل فترة الاصلاحات ، بل كانت الحاميات العثمانية وقوات الوالي الخاصة المحلية هي التي تقوم بمهمة حفظ الأمن والنظام ثم شكلت الدولة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قوات أمن خاصة وضعت تحت إشراف الوالي ونيطت به صلاحية نقلها وتوزيعها داخل حدود ولايته ، وعينت الدولة ضابطا ( آلاي بك ) برتبة (مير آلاي ) قائدا لقوة الأمن ، وجعلت ارتباطه بالوالي وقد سميت تلك العساكر بالضابطة أو الضبطية وسميت كذلك في بعض الاحيان ( الجندرمة أو الدرك ) وكانت على شكلين أحدهما ( استراسوار ) أي البغالة أو الخيالة ويسمون كذلك ( سواريه ) وثانيهما ( البيادة ) وهم المشاة أو غير الراكبين . 

وتعد القوات الضابطة الموزعة على مدن وقصبات الولاية الواحدة ( آلايا واحدا ) وكل ( آلاي ) ينقسم إلى طوابير ، والطوابير إلى بلوكات ، والبلوكات إلى طواقم ، ويتألف آلاي من ( 10  طوابير ) والبلوك من |( 5 – 10 ) طواقم ، واختلف طاقم الخيالة عن طاقم المشاة من حيث العدد ، فقد كان طاقم الخيالة يتكون من ( 4 ) أنفار وطاقم المشاة من ( 8 أنفار ) ونفرين من الضباط باسم ( قول            وكيلي ) أو وكيل الحرس و ( معاون قول وكيلي ) ويفوض كل بلوك إلى ثلاثة ضباط هم ( بلوك غاسي ) أي رئيس البلوك ومعاون بلوك أغاسي و ( زورنال أميني) أي أمين دفتر اليومية ، ولا يتجاووز بلوك الخيالة ( 60 ) نفر وبلوك المشاة ( 100 نفر ) . 

استخدمت العساكر الضابطة للقيام بأمور عديدة أهمها : 

المحافظة على الأمن والنظام ، ومطاردة المجرمين وقطاع الطرق واللصوص وحراسة السجون وتوفير الأمن والراحة للناس في الطرق والمعابر ، وإطفاء الحرائق وجمع انفار القرعة والاحتياطي ويستعان بها في مهام أخرى ، إضافة إلى واجباتها الأصلية فهي تساعد أحيانا في جمع الإيرادات من العشائر أو يتألف منها حرس القوافل التي تحمل البريد بين المناطق المختلفة من الولاية . 

ولم تتألف قوة شرطة المدن ( البوليس ) إلا بعد سنة 1900 لهذا لم يكن بوسع قوات الجندرمة القيام بواجبات الشرطة على الوجه المطلوب في الطرق العامة أو الاسواق ولم تكن أحوال افراد الجندرمة تختلف كثيرا عن احوال الجنود وقد حاولت الحكومة العثمانية إصلاح قوات الامن فوضعت سنة 1913 نظاما جديدا لتوسيع سلطات الشرطة وتغيير تقسيماتها ، وقد استعانت بضباط بوليس أوربيين ويتضمن هذا النظام تقسيم الدولة العثمانية إلى خمس مناطق لكل منطقة لجنة يرأسها مفتش عام ( مدير البوليس العام ) . 

الاصلاحات الإدارية والاجتماعية : 

واجهت الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية ، منها الثورة اليونانية وما صحبها من تدخل دولي وعسكري وسياسي لصالح الثوار اليونانيين ، واستئناف الحرب الروسية العثمانية ، والتي خسرت فيها الدولة العثمانية نيقو بوليس وسلسترة وروسجق ووقعت صلح بخارست من 28 آيار 1812 الذي جعل نهر البروت حدا فاصلا بين روسيا والدولة العثمانية كما واجه السلطان الحركة ( الوهابية ) في الجزيرة العربية ودخل في صراع مع محمد علي باشا واليه على مصر ، هذا إلى جانب العديد من الانتفاضات التي وقعت في بعض الولايات . 

لذلك قرر السلطان محمود الثاني اتباع سياسة مركزية وإعادة الحكم المباشر إلى كافة الولايات العثمانية فقضى على المماليك في بغداد سنة 1831 والجليليين في الموصل 1834 والأسرة القرمانلية في طرابلس الغرب ، ولكنه فشل إخماد الحكة ( الوهابية ) التي ظلت مسيطرة على قلب الجزيرة العربية ونجحت في الانتشار في بعض المناطق حتى استعان بوالي مصر محمد علي فأخمدها سنة 1818 . 

أنجز السلطان محمود الثاني برنامج إصلاحات واسع النطاق وضعت فيه الخطوط الرئيسة التي سار عليها مصلحو الدولة خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ففي حقل التعليم أسس عددا من المدارس الابتدائية والثانوية الجديدة ومدرسة للحقوق واخرى للطب يديرها مدرسون فرنسيون وأعيد فتح السفارات في الدول الأوربية وكانت قد أغلقت خلال سيطرة أعداء الاصلاح ، وفي عهده أرسل حوالي مئة طالب للدراسة في أوربا وظهرت في عهده جريدة الحكومة الرسمية ( تقويم الوقائع ) وصدر عددها الأول سنة 1831 فضلا عن ذلك فقد شهدت فترة حكمه إعادة النظر بنظم الادارة المركزية للحكومة فأنشأ وزارات المالية والاوقاف والحربية والداخلية . 

كما اسس ( ترجمة أوده سي ) أي إدارة الترجمة التي تحولت بعد ذلك إلى وزارات الخارجية ، ومن ( ترجمة أوده سي ) تخرج عدد من رجال الدولة العثمانية الذين تحملوا عبء الاستمرار في الاصلاحات أمثال عالي باشا وفؤاد باشا ونامق كمال باشا وغيرهم ، وأسس محمود الثاني مجلسا للوكلاء ( الوزراء ) على غرار مجالس الوزراء في الدول الأوربية رغبة منه في زيادة الكفاءة الادارية ، كما حدثت بعض التغييرات في مناصب الدولة ، ففي سنة 1837 ألغي لقب الصدر الأعظم مؤقتا واسندت سلطاته إلى باش وكيل أو الوزير الأول وهو يعادل منصب رئيس الوزراء ، وفي أيامه ظهرت قوة الباب العالي الذي كان مقرا للصدر الأعظم ، ووزارات الدولة ، وبمرور الزمن اصطدمت رغبة السلطان الذي كان يريد سلطة استبدادية مطلقة بميل الطبقة البيرقراطية الإدارية لتقييد سلطته بالمبادئ والقوانين المدنية ، وقد أدى ذلك الاصطدام إلى ظهور الانشقاق بينهما عند نهاية القرن التاسع عشر .

وفي مجال القضاء أسس السلطان محمود الثاني ( المجلس الأعلى للقضاء ) وكلفه بإعادة النظر في القوانين وعرف باسم ( مجلس عالي احكام عدلية ) وكان أعضاؤه من مختلف الولايات ، وقد انبثق من هذا المجلس سنة 1868 مجلس            ( شورى دولت ) أي مجلس شورى الدولة ، كما أصدر قانونا للعقوبات ، وأدخل الزي والنظام الأوربية في الجيش العثماني وأسس مجلس ( شورى عسكري ) أي مجلس الشورى العسكري لتنظيم الأمور العسكرية ، وألغى نظام البكتاشية والمولوية لارتباط هاتين الطريقتين الصوفيتين بتنظيمات الجيش الانكشاري . 

إصلاحات السلطان عبد المجيد : 

وبعد وفاة محمود الثاني خلفه السلطان عبد المجيد ( 1839 – 1868 ) وقد هذا السلطان بعدد من المفكرين والمصلحين العثمانيين الذين يأتي رشيد باشا في مقدمتهم . ورشيد باشا هذا يعد من أبرز دعاة الإصلاح ، وقد ولد في استانبول وظهرت مواهبه وهو كاتب صغير في أحد أقلام الباب العالي ما لبث أن تقلد مناصب سياسية كبيرة واتصل بكبار رجال الدولة وقد انصرف منذ نشأته إلى دراسة العلوم الدينية والمدنية واتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية ، ثم عين سفيرا لبلاده في لندن وباريس واستوزر للخارجية وعهد إليه بمنصب الصدارة العظمى وهو لم يتعد الثلاثين من العمر . 

ولقد ندب لهذا المنصب ست مرات ، وحضر مندوبا عن بلاده في عدة مؤتمرات دولية واستفد من رحلاته وكان معجبا بالنظام الدستوري الانكليزي وصار من أشد الدعاة حماسة له فعزم على إعلان المساواة وإلغاء الفوارق بين أبناء وطنه ، وقد استطاع بسهولة أن يضمن لخططه الاصلاحية تأييد السلطان الشاب الذي كان يطمح كما يقول المؤرخ الألماني كارل بروكلمان للظهور بمنظر المنقذ الوطني لبلاده في أعين الأوربيين جميعا . 

لقد بدأت بعهد السلطان عبد المجيد مرحلة جديدة من حركة التنظيمات امتدت حتى 1877 وتستند التنظيمات إلى مرسومين إصلاحيين أساسيين صدر الأول سنة 1839 وعرف باسم خط شريف كولخانة ، وصدر الثاني 1856 وعرف باسم خط شريف همايون ، ولقد جاء هذان المرسومان استجابة لضغط دعاة الاصلاح في الدولة العثمانية من جهة، والحيلولة دون تدخل الدول الاربية في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية بدعوى حماية الاقليات المسيحية وغيرها من جهة اخرى، فكيف صدر هذا المرسومان وما مضمونهما ؟ 

1- خط شريف كولخانة : 
أعلن السلطان هذا المرسوم في 3 تشرين الأول سنة 1839 في حفل رسمي كبير في قصر كولخانة أي قصر الورد حضره الوزراء والأعيان ورجال الدين والسلك الدبلوماسي وأطلقت عند قراءته مئة طلقة وطلقة ، ومما جاء في مقدمة المرسوم :

(( لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها ، ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت حد الغاية ، وقد انعكس الأمر منذ مئة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا القوانين المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر .... 

واعتمادا على المعونة الالهية واستنادا على الإمدادات الروحانية النبوية قد رؤي من الان فصاعدا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة ممالك دولتنا العلية المحروسة والمواد الأساسية لهذا القوانين هي عبارة عن الامن على الأرواح ، وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج ، وهيأة طلب العساكر للخدمة ومدة استخدامهم لأنه لا يوجد في الدنيا أعز من الروح والعرض والناموس والمال )) . 

لقد كان هدف ( خط شريف كولخانة ) ضمان حقوق أفاد الدولة العثمانية بصرف النظر عن معتقدهم الديني أو اختلافهم القومي ، لذلك فقد تضمن المرسوم أهمية وقوف الحكومة ضد أي تهديد يقع على حياة أو كرامة أو ملكية الأفراد العثمانيين ، وإن المنتمين سواء كانوا مجرمين عاديين ام سياسيين سيحاكمون بصورة علنية . 

ومن ناحية الضرائب انتقد المرسوم الاصلاحي طريقة الالتزام في جمع الضرائب وأكد أن (( أصول الالتزامات المضرة المعتبرة من ضمن أسباب الخراب )) والالتزام يعني ( تسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتها المالية بيد رجل ، وبالاحرى أن نقول : بوضعها تحت قهره وجبره ، فإنه إن لم يكن رجلا أمينا فلا شك أنه ينظر إلى فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة عن غدر وظلم ) لذلك فقد أعلن المرسوم أن الضرائب ستوزع في المستقبل بصورة عادلة على جميع طبقات الشعب ، وإن طريقة جمعها ستتحسن وأخيرا تعهد مرسوم كولخانة بتنظيم التجنيد وتحديد فترة الخدمة العسكرية للمجندين الاجباريين ذلك لأن الجاري كما أشار المرسوم للآن ، هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة ، بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن حملها ومن البعض الاخر انقص مما تتحمل وهذا فضلا عما فيه من عدم النظام فإنه موجب لاختلال موارد الزراعة والتجارة . 

وتعهد السلطان عبد المجيد في هذا المرسوم بتطبيق القوانين الجديدة التي ستنظم شؤون الحياة في الدولة العثمانية بموجب المرسوم وقال (( وبما إن هذه القوانين الشرعية ستوضع لإحياء الدين والملك والملة فسيؤخذ العهد والميثاق اللازم من قبلنا ... بعدم وقوع أي حركة مخالفة لها وسنحلف قسما بالله العظيم في اودة الخرقة الشريفة ( محل وضع الاثار النبوية ) بحضور جميع العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهم أيضا وعلى هذا كل من خالف هذه القوانين مهما كانت صفته سيجري توقيع الجزاءات اللازمة عليه بدون رعاية رتبة ولا خاطر ) ووعد بإزالة الرشوة ودفع مرتبات الموظفين الصغار في الدولة . 

لقد كان مرسوم كولخانة خطوة كبيرة نحو الاخذ بالقوانين الوضعية حين قرر المساواة التامة بين المسلمين وغيرهم محاولة لمنع الدول الأوربية الكبرى من التدخل في شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية الجماعات غير الاسلامية .

2- خط شريف همايون : 
صدر المرسوم الهمايوني الثاني في عهد السلطان عبد المجيد في 18 شباط 1856 في اعقاب انتهاء حرب القرم ( 1854 – 1856 ) التي نشبت بسبب الصراع بين روسيا وفرنسا على حماية الأماكن المقدسة بفلسطين . وادعاء كل طرف حق حماية المسيحيين الكاثوليك والارثودكس هناك . 

كما جاء صدور في ذلك الوقت بمثابة إعلان من الحكومة العثمانية عن مقاصدها النبيلة ونياتها الطيبة نحو رعاياها من غير المسلمين وعن رغبتها الأكيدة في الاصلاح والتطور واقتفاء خطوات الدول الأوربية في معارج التقدم والرقي . 

أكد المرسوم الجديد الذي وصفه الكاتب الانكليزي ايفرسلي بأنه ( ما كانا كارتا الدولة العثمانية ) جميع العهود الاصلاحية التي قطعت في مرسوم 1939 والمتعلقة بالعدالة والمساواة المطلقة بين جميع الرعايا دون تمييز في الدين أو الطبقة أو الجنس ، وصرح في الوقت نفسه بإبقاء الحقوق والامتيازات ( التي منحت من قبل أجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل غير المسلمة ) في الدولة العثمانية ، وقرر بعض الأسس لتثبيت هذه الأمور بالتفاصيل اللازمة ومن ذلك تشكيل مجالس جسمانية ومجالس روحانية يمثل فيها الرهبان وعوام كل طائفة لإدارة مصالح طوائف المسيحيين والتبعة غير المسلمة والبلاد والقرى والمدن التي يكون جميع أهاليها من مذهب واحد .

وقد ترك المرسوم جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لأبناء الطائفة إلى هؤلاء الرؤساء وتلك المجالس ، وكذلك جميع الأمور المتصلة بأوقاف الاديرة والكنائس والمدارس والمؤسسات الخيرية الخاصة بالطائفة ، وتضمن المرسوم الموافقة على قيام كل طائفة بفتح مدارس أهلية ، إلا أن طرق التدريس واختيار المعلمين يكون ( تحت ملاحظة مجلس المعارف المختلط المعين أعضاؤه من طرفنا الملوكي ) وأكد المرسوم المساواة في الضرائب بين سائر المواطنين العثمانيين وهذه المساواة في الحقوق تتطلب المساواة في الواجبات ( فالمسيحيون وسائر التبعية غير المسلمة يسحبون نمرة قرعة مثل المسلمين ) أي يؤدون الخدمة العسكرية كإخوانهم المسلمين . 

كما تضمن المرسوم ضرورة العمل لتنظيم ميزانية سنوية للدولة والسعي                   ( لتعيين الأسباب التي تكون منبعا لثروة ممالكنا المحروسة المادية وتخصيص رأس مال المقتضى  وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات ممالكنا ومنع الأسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة وإجراء التسهيلات الحقيقية لذلك ، ويلزم النظر في الأسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الأجنبية ) . 

لقد تولى المجلس الأعلى للتنظيمات وكان قد تشكل سنة 1854 مهمة تنظيم حركة الاصلاح وتوجيهها ووضع التشريعات اللازمة التي تحميها وتدفع بها إلى الإمام وقد قام هذا المجلس بدور كبير في توسيع حركة الاصلاح وتنفيذ برامجها ، ويشير الكاتب اللبناني شفيق حجا إلى ان تكون هذا المجلس يدل على أن الحكومة العثمانية أصبحت مدركة لأهمية الاصلاح وتحقيق أكبر قسط ممكن منه ، لأنه الوسيلة الناجمة لشفائها من عللها المستعصية ولاستعادة قوتها وعزتها ومجدها ، وكان من أبرز أعضاء هذا المجلس رجلان من كبار رجال الاصلاح في الدولة العثمانية هما : عالي باشا وفؤاد باشا اللذان تناوبا على رئاسته بضع سنوات . 

ولد عالي باشا في استانبول سنة 1814 وانصرف في أول أيامه إلى تحصيل العلوم والاداب العربية والتركية ، واتقن اللغتين الانكليزية والفرنسية وكان رشيد باشا يصطحبه في سفراته سكرتيرا له ، وفي سنة 1840 عين مستشارا لوزارة الخارجية ثم أصبح القائم بأعمال السفارة العثمانية في لندن ، ووزيرا للخارجية ست مرات وصدرا أعظم للدولة العثمانية ثلاث مرات ، وكان يؤمن بالإصلاح وفي تقريره الذي رفعه إلى السلطان عبد العزيز ( 1861 – 1876 ) أشار إلى الخطر المحدق بالدولة إن لم يبار بتطبيق النظم الحديثة في كل مرافقها ونشر الحرية والعدالة والقضاء على الرشوة وتحديد صلاحيات الوزراء والولاة ، وكانت سياسته الخارجية تقوم على أساس التقرب من الانكليز وكسب ودهم ما داموا يسعون في سياستهم إلى المحافظة على كيان الدولة العثمانية وتحقيق التوازن الدولي ، إلا أنه تحول عنهم ولم يعد يخطب ودهم بعد أن تغيرت سياستهم وظهرت أطماعهم تجاه الدولة العثمانية وولاياتها ، وفي توفي 1871 . 

أما فؤاد باشا فأبوه شاعر تركي مشهور هو كجه جي زاده محمد عزت ، درس الطب والفلسفة ، وقد جلب انتباه رشيد باشا فعينه مترجما في الباب العالي ثم كاتبا أول في السفارة العثمانية بلندن ثم سفيرا في روسيا ، وقد اشترك في مؤتمرات دولية مهمة وتقلد منصب وزارة الخارجية ثم عين صدرا أعظم ، وكان فؤاد باشا من المصلحين الذين حثوا في تقاريرهم السلاطين على استخدام المسيحيين في المناصب العليا كتدبير لمنع تدخل الدول الأوربية في شؤون الدولة . 

ويتألف المجلس العالي للتنظيمات من ثلاثة اقسام : إداري وتشريعي ومالي ويعنى كل قسم بالمسائل الداخلة ضمن اختصاصه ، وراحت الدولة بالتعاون مع هذا المجلس تعمل على استكمال مشروعات الاصلاح ، فأنشأت ففي سنة 1856 البنك المركزي العثماني ليساعد في تدعيم الاقتصاد .

كما أصدرت أول عملة ورقية عثمانية ، وفي مجال التعليم تم في في سنة 1845 تأليف لجنة سباعية من أغزر الرجال علما وكفاءة وكلفتهم بدراسة أوضاع المدارس وتقديم التوصيات اللازمة لتنظيم التعليم ونشره ورفع مستواه ، وفي اواسط سنة 1846 قدمت اللجنة تقريرا ضمنته منهاجا طويلا مفصلا يتناول مراحل التعليم الثلاث الابتدائية والثانوية والعالية ، واقترحت تشكيل ديوان للمعارف العمومية ليشرف على شؤون التعليم وعلى أثر ذلك زيد عدد المدارس الابتدائية وأنشئت بعض المدارس المتوسطة التي كانت تدعى ( الرشدية ) وصدر قرار بتأسيس أول جامعة عثمانية ، وفي سنة 1847 تحول ديوان المعارف العمومية إلى نظارة أي وزارة، وقد اخذت هذه الوزارة على عاتقها إنشاء مدارس حديثة خارج نطاق سيطرة رجال الدين تدرس العلوم الحديثة ومنها الحساب والهندسة والصحة والجغرافية والتاريخ ، وكان مدرسوها ممن دربوا تدريبا خاصا بعيدا عن السلطات الدينية ، وفي عام 1866 افتتحت مدرسة اليسية في غلطة سراي باستانبول وجعلت لغة التعليم فيها الفرنسية إلا في دروس التاريخ والتربية والوطنية والجغرافية وهكذا دخلت الثقافة الأجنبية في التعليم . 

ومع أن نتائج هذه التغييرات في مجال التعليم كانت محدودة متواضعة  في أول الأمر فإن منزلتها  ، كما يقول شفيق جحا ، كانت كبيرة لسببين أولهما : إنها كانت نقطة انطلاق صحيحة وفعالة لتطوير المجتمع العثماني ، وقد ظهر أثرها بجلاء في ما بعد ، وثانيهما : إن هذا التنظيم انتزع التعليم من أيدي رجال الدين والعلماء ووضعه تحت إشراف الدولة وفتح أمامه آفاقا واسعة للتطور . 

وأما من الناحية الاجتماعية فقد صار المجتمع العثماني يحث الخطا نحو الحياة العصرية ، وبدت علامات ذلك في تنظيم دوائر الحكومة وتزويدها بالأثاث الجيدة  ، كما حلت البزة الرسمية الغربية والطربوش محل الأثواب الفضفاضة والعمائم ، وانتقل الأشراف والوجهاء والاثرياء في العاصمة والمدن العثمانية الكبرى من بيوتهم في الأحياء القديمة وسكنوا في منازل حديثة على الرطاز الأوربي على خليج البسفور في استانبول ، وفي أحياء جديدة من القاهرة وبغداد و دمشق وبيروت وغيرها من المدن ، حتى أن السلطان العثماني نفسه انتقل من السرايا القديمة إلى قصر على حافة البحر مزين بالثرايا والمرايات المذهبة والأثاث الوثير ، ولم يعد يظهر بمظهر الطاغية الشرقي ، بل اخذ يبدو حاكما مستبدا عادلا وعلى كتفيه رمانات من الوشي والقصب للزينة وعلى صدره النياشين ، وله لحية مهندمة . 

الإصلاحات الإدارية والاقتصادية : 

بين سنتي 1858 و 1864 أصدرت الحكومة العثمانية قوانين مهمة قصدت بها إجراء  تغييرات في البنية الاقتصادية والإدارية للمجتمع العثماني ومن أبرز هذه القوانين ، قانون الأراضي وقانون الولايات .

قانون الأراضي : 

بقي نظام الإقطاع في الدولة العثمانية على حاله السابق حتى أوائل القرن التاسع عشر ، وعندما كثر استبداد الاقطاعيين بالأراضي ، وامتنعوا عن تقديم الأموال المترتبة عليهم إضافة إلى انتقال كثير من أراضي الاقطاعات مع مرور الزمن إلى حكم التملك الشخصي ، لجأ السلطان سليم الثالث إلى وقف الاقطاعات المنحلة التي توفي أصحابها أو انتهت مدة إقطاعهم لها وإدخال إيرادها في الأوقاف العامة لتنفق على إصلاح الجيش الجديد الذي بدأ بإنشائه آنذاك ، وكان لهذا الإجراء كثير في إلغاء النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية . 

ولقد نص خط شريف كولخانة على ضرورة إلغاء نظام الالتزام الفاسد في جمع الضرائب ، وعد هذا النظام من أسباب الخراب والفوضى التي حلت بالدولة العثمانية واشار إلى ما يحدثه أخذ الجنود من الأهالي دون نظام من أضرار بالزراعة ووعد بإصلاح ذلك ، وبذلك وضع المرسوم بداية لإلغاء الاقطاع العسكري ، كما باشرت الدولة جباية الضرائب المترتبة على الفلاحين بواسطة موظفين رسميين وحلوا بذلك محل الملتزمين والاقطاعيين ، وكانت نظارة المالية مرجع أولئك الموظفين ويتم ذلك عن طريق دفتر دار الولاية ومديري المال فيها ، ولكن الدولة لم تستمر طويلا على اتباع ذلك النهج ، وسبب ذلك يرجع إلى قلة المأمورين القادرين على تحصيل الايرادات بأهلية ونزاهة ، فأدى ذلك إلى إعادة نظام الالتزام بعد الحد من إضراره ، وبعد صدور خط شريف همايون أصدرت الدولة قانون الاراضي في 21 نيسان 1857 وصيغ في 132 مادة وخاتمة وبموجبه قسمت الأراضي في الدولة العثمانية إلى خمسة أقسام هي : 

1- الأراضي المملوكة وتنقسم إلى أربعة أقسام : 
1- العرصات الموجودة داخل المدن والقرى من أجل السكن على أن لا تزيد مساحتها عن 400 متر . 

2-  الأراضي التي أفرزت من الاراضي الأميرية ، وتملكت تملكا صحيحا ، 
3- الأراضي العشرية ، وهي التي وزعت وتملكت حين الفتح الاسلامي . 
4- الاراضي الخراجية ، وهي التي بقيت في يد أصحابها الحقيقيين على ان يدفعوا عنها الخراج ، ولقد أكدت المادة الثانية من قانون تملك الأفراد لرتبة الأرض المملوكة وحقهم في توارثها . 

2- الأراضي الأميرية : وتعود رتبة هذه الاراضي إلى بيت المال وتجري إحالتها وتفويضها بموافقة الدولة ، ويعطى المتصرفون فيها سندات ( خاقانية )  هي سندات الطابو . 
3- الاراضي الموقوفة : وقد قسما القانون إلى أراضي الوقف الصحيح ، وهي التي كانت من الاراضي المملوكة حقيقة ثم أوقفت وقفا شرعيا ورقبة هذه الاراضي وحقوق التصرف بها عائدة إلى الواقف ، أما اراضي الوقف غير الصحيح فهي المفرزة من الاراضي الأميرية والموقوفة من لدن السلاطين أو الاخرين وتعود أعشار هذه الاراضي ورسومها الأميرية لجهة من الجهات .
4- الاراضي المتروكة : ومنها الأماكن التي تركت للناس كافة كالطريق العام وما أشبه ، والأماكن المخصصة للرعي أو ما شاكل . 
5- الأرض الموات : وهي الخالية التي لم يتصرف فيها احد من الأهالي ولم تترك لهم وكانت بعيدة عن القرى والقصبات وفي13 كانون الثاني 1859 أصدرت الحكومة العثمانية قانون الطابو ، وقد جاءت مواده الـ( 33 ) لتضع أمر تسوية الحقوق المتعلقة بالأراضي الأميرية وتحديدها على أسس جديدة ، كما انشأ نظام قانوني لتسجيل الحجج والعقود المختصة بالأراضي ، وقد عالج هذا القانون والنظام الصادر بعده في 1860 مسألة منح سندات تفويض للمتصرفين بالأراضي الأميرية . 
ولم يضع هذين القانونين والأنظمة المتعلقة بهما حلولا ناجعة لمشاكل الأراضي في الدولة العثمانية ولعل من أبرز ما يلحظ عليهما : أنهما مرتبكان بحيث اديا عند تطبيقهما إلى ظهور طبقة ملاكي الأراضي فقد سجلت مساحات واسعة من الأراضي أما باسم السلطان ( الأراضي السنية ) واما باسم عدد من شيوخ العشائر وأثرياء المدن ، ولم يسجل منها باسم المالكين الحقيقيين من الفلاحين سوى قسم ضئيل ولقد ساعد على ذلك أمران : أولهما أن القوانين لم تحفل بتعيين مساحة الأراضي قدر اهتمامها بتعيين الحدود ، وثانيهما أن الحكومة أوكلت إلى المتصرفين في الألوية أمر تشكيل اللجان للقيام بعملية مسح الأراضي ولا ريب أن ذلك يفسح المجال واسعا أما تلاعب بالحدود وتغيير العلامات ، إضافة إلى تأثير المخاتير وشيوخ القرى والمتنفذين على أعضاء اللجان ، فكانوا يعينون حدود أراضيهم ومساحتها كما يريدون ، وفي هذا ما يفسر امتلاك عدد من وجهاء المدن العربية الكبرى لعدد من قرى الولايات كما يفسر الدور المهم الذي قامت به بعض العوائل العربية في الحياة السياسية والاقتصادية في الوطن العربي بعد انتهاء الحكم العثماني . 

قانون الولايات : 

وقد شرع سنة 1846 ليضع حدا للإدارة الاقطاعية القديمة ويربط الأقاليم بالسلطة المركزية ويحدد صلاحية الولاة والمتصرفين والقائمقامين واقتبس كثيرا من أحكامه من التنظيم الاداري الفرنسي ، وألغى النظم الباقية في عهود ( التيمار – والزعامة ) وبعد نظام الولايات ، كما يقول المؤرخ المصري الدكتور عبد العزيز نوار المحاولة العملية لإصلاح حال الولايات العثمانية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأكيد خضوعها للدولة ، وقد نص القانون على إنشاء مجالس محلية لتعاون المسؤولين في الحكم ، فكانت الولاية تدار من قبل مجموعة من الموظفين إلى جانبهم عدد من الأعضاء المنتخبين وهذا ما كان يعرف باسم ( مجالس الإدارة ) ويعد الوالي رئيس اولحدة الادارية العامة والممثل السياسي للحكومة ، وقد تحددت اختصاصاته بموجب التنظيمات الجديدة المتمثلة بقانون الولايات لسنة 1864 ، وقانون إدارة الولايات العمومية لسنة 1871 وتعديلاتهما التي احدثت في قانون الولايات لسنة 1913 بما يلي : 

1- رئاسة مجلس إدارة الولاية . 

2- العمل على ترقية شؤون التربية والتعليم . 
3- ضبط الأمن في الولاية باستخدام قوات الأمن الداخلي . 
4- مراقبة أعمال المتصرفين والقائمقامين وبقية موظفي الولاية . 
5- العمل على مراقبة الشؤون المالية والتقيد بميزانية الولاية . 
6- العمل على رفع مستوى الولاية من النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والصحية والعمرانية . 
7- اتخاذ تدابير وقتية لمواجهة الحركات التي تخل بحقوق الدولة والأهالي وإخبار الباب العالي عن منشئها وظروف وقوعها ، ولم يكن للوالي سلطة على القوات العسكرية النظامية في الولاية ولكن يمكنه أن يطلب من القائد العسكري أن يتخذ من الخطوات ما يراه ضروريا للوصول إلى أهداف سياسية أو إدارية معينة . 
وكان يساعد الوالي مجموعة من الموظفين منهم نائب الوالي ( وهو القاضي في بعض الأحيان ) والدفتر دار والمكتوبجي وقائد الجندرمة ومفتش الحصة ومدير الدفتر الخاقاني ( المسؤول عن تفتيش وإجراء احكام القوانين والتعليمات المتعلقة بحق إدارة الأملاك والأراضي ) ومدير المعارف ( التربية ) والزراعة والأوقاف . 

اما في الألوية فيعد المتصرف رئيس الوحدة الادارية وهو ينفذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها الولاية ويكون  مسؤولا عن قوة الأمن في لوائه ويساعده عدد من الموظفين . 

انقسم كل لواء إلى عدد من الأقضية ، وعد كل قضاء قائمقامية واحدة والقصبة الرئيسة لكل قضاء تكون مقرا لرئيس الوحدة الإدارية الذي يطلق عليه اسم القائمقام ويتبع المتصرف وهو المسؤول عن قضائه في جميع الأمور المالية والإدارية .

أما في النواحي فهناك مدير الناحية ويقوم بنشر قوانين الحكومة ونظمها وتبليغ أوامرها إلى الأهالي وهو مسؤول عن حفظ الأمن في ناحيته وعن جباية أموال الحكومة وإرسالها إلى مركز القضاء . 

هذا وقد عدّ المختار في القرية مأمور إدارية في الولاية ويقوم بمساعدة موظف الحكومة في جباية أموال الدولة المفروضة على سكان القرية وهو يخبر مدير الناحية بما يقع في القرية من ولادات ووفيات ويساعد السلطات في القبض على المذنبين ويبلغ أهالي القرية بما يصدر عن مدير الناحية . 

ولا ينفرد روؤساء الوحدات الإدارية في الولاية أو اللواء أو القضاء أو الناحية بإدارة شؤون وحداتهم وإنما تشاركها مجالس إدارة تضم عددا من الأهالي المنتخبين وآخرين يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم مثل النائب والدفتر دار والمكتوبجي والمفتي وهذه المجالس هي : 

مجلس الولاية العمومي : 

وهو مجلس عمومي في مقر الولاية يتألف من أربعة أعضاء منتخبين عن كل لواء ، اثنان منهم من المسلمين واثنان من غيرهم ورئاسة المجلس تكون للوالي أو من يرشحه من كبار الموظفين في حالة غيابه ، ويكون اجتماعه مرة في السنة ولا تتجاوز مدة اجتماعه ومناقشته أربعين يوما ، ويقدم أعضاء كل لواء عرائض بمطالبهم إلى الوالي لعرضها على المجلس لمناقشتها ، وتعد وظيفة المجلس استشارية ويكون الوالي مسؤولا عن إرسال توصيات المجلس إلى استانبول لاستحصال الموافقة عليها .

أما واجبات المجلس ومهامه فهي دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير أوضاع الولاية الاقتصادية والتعليمية والعمرانية وتقديم التقارير عن ذلك . 

مجلس إدارة الولاية : 

ويشارك الوالي في غدارة الولاية مجلس يتألف من نائب الوالي والدفتردار والمكتوبجي والمفتي إضافة إلى أعضاء منتخبين من الأهالي اثنان من المسلمين واثنان من غيرهم .

وتتضمن واجبات هذا المجلس العمل على إنشاء الأبنية وتنظيم المبايعات والمقاولات والتزام الواردات العشرية والرسوم والتدقيق في قرارات مجالس الدوائر البلدية وتقسيم التكاليف التي تفرض على سكان الولاية وجبايتها والنظر في الدعاوي الموجهة ضد موظف الولاية واستجوابهم في حقيقة التهم الموجهة اليهم ، ولمجلس الادارة الحق في حسم الخلافات التي تحدث بين دوائر الولاية ومجالسها وبين المحاكم وموظف الولاية وذلك بالنظر في حدود مأموريتهم والصلاحية العائدة للوظائف التي يقومون بها ، وللمجلس النظر في الدعاوي التي تحدث بين الناس من جهة التزامات الأموال الاميرية أو غيرها من المقاولات . 

مجلس إدارة اللواء : 

ويساعد المتصرف في لوائه مجلس إدارة يتألف من أركان الولاية وهم نائب المتصرف والمفتي والمحسبة جي ومدير التحريرات ، إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتخبين من المسلمين ومثلهم من غير المسلمين ، أما صلاحيات هذا المجلس فأبرزها تدقيق ميزانية اللواء وأحكام المراقبة على كافة أموال الحكومة والسعي لإنشاء الطرق في اللواء ودراسة الوسائل الكفيلة لرفع مستوى الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية والعمرانية في اللواء .

مجلس إدارة القضاء :

يساعد القائمقام في إدارة شؤون القضاء مجلس يتألف من نائب القائمقام والمفتي ومدير المال وكاتب تحريرات القضاء وهؤلاء هم الأعضاء الطبيعيون ، ويكون إلى جانبهم عدد مناسب من الأعضاء المنتخبين على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثة أشخاص من المسلمين وثلاثة من غيرهم ، ويجتمع المجلس برئاسة القائمقام وأبرز وظائفه إدارة أموال الحكومة وتدقيق ميزانية القضاء وتقسيم التكاليف المفروضة بقرار مجلس إدارة اللواء على القرى والنظر في المبايعات والمقاولات والمزايدات العائدة للحكومة . 

مجلس إدارة الناحية : 

يكون إلى جانب مدير الناحية هيئة استشارية كذلك تسمى مجلس إدارة الناحية يتألف من أربعة أشخاص يأتون من مجالس الختيارية في القرى في أوقات معينة ، ويترأس مدير الناحية هذا المجلس الذي يجتمع أربع مرات في السنة في الأوقات التي يعينها الوالي . 

ويبلغ قائمقام القضاء مدير الناحية بموعد انعقاد المجلس حسب الأوامر التي يتلقاها من مركز اللواء . 

مجلس ختيارية القرية : 

وكان في كل قرية مجلس لإدارتها يسمى مجلس الختيارية أي مجلس الكبار في السن ويضم هذا المجلس عددا من الاعضاء المنتخبين يتراوح بين ( 3 – 12 ) شخصا حسب نسبة عدد أهالي القرية ، وتتلخص واجبات هذا المجلس بدراسة احتياجات القرية والعمل على رفع مستواها من جميع النواحي الصحية والمالية والادارية والتعليمية وكذلك النظر في الدعاوي الخاصة التي تقع بين الأهالي ومحاولة حسمها ثم المحافظة على مصالح الحكومة وتبليغ أوامرها إلى أفراد القرية .

المجالس البلدية : 

وتم تنظيم المدن والقصبات بموجب هذه الترتيبات الإدارية اذ أصبحت ( المحلة ) أو ( الحارة ) في المدينة أو القصبة وحدة إدارية يشرف عليها ( مختار ) منذ سنة 1835 وتأسست البلديات بحيث لم تخل بلدة مهمة بعد سنة 1900 من بلدية وأصبحت المجالس البلدية بعد ذلك جزءا من التشكيلات الإدارية في الولاية .

ويتألف المجلس البلدي من رئيس وعدد من الاعضاء يتراوح بين ( 6 -12 ) عضوا ، والى جانبهم عدد من الأعضاء الفنيين منهم مهندس البلدية وطبيب المدينة وكاتب وأمين للصندوق ، وينتخب أعضاء البلدية من قبل الأهالي لأربع سنوات على ان يكونوا من أصحاب الأملاك . 

أما رئيس البلدية فيعين من قبل الحكومة ويشترط أن يكون من وجهاء المدينة ، ولمجالس البلدية واجبات عديدة أهمها مراقبة إنشاء الأبنية وتوسيع الشوارع واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة الصحة العامة داخل المدينة ووضع الرسوم على اجور المركبات وإنشاء دور الأيتام والمستشفيات .

أما واردات البلدية فتكون من المبالغ المخصصة لها من قبل الحكومة والرسوم المختلفة التي تترك لها مثل رسوم القبانية والكيل ورسوم الذبح والغرامات المالية التي يسمح للبلدية بفرضها والاكتتابات والهبات التي يكتتب بها للبلديات أو توهب لها ، أما أبواب الصرف فهي :

1- المصاريف المتعلقة بالطرق والمعابر والانشاءات والتعميرات العائدة للمنافع العامة .

2- دفع رواتب موظفي البلدية وتغطية مصاريف الإدارة وتقع على عاتق رئيس البلدية مسؤوليات عديدة أهمها رئاسة جلسات المجلس التي تعقد مرة كل أسبوعين وتعيين الموظفين ومراقبي البلدية                  ( الجواويش) في مراكزهم وإعداد الميزانية السنوية وعرضها على المجلس وتنفيذ قرارات المجلس البلدي واستحصال تصديق مجلس الإدارة على مقررات المجلس البلدي ، وتقديم خلاصة شهرية وسنوية بالواردات والمصروفات إلى المجلس ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية للولاية . 
ويجتمع المجلس البلدي مع مجلس الإدارة مرتين كل سنة ليؤلف الجمعية البلدية وتكون مهمتها فحص الحالة العامة للبلدية وإرسال تقرير إلى الوالي يناقش أمام مجلس إدارة الولاية وخاصة ما يتعلق منه بالميزانية والحسابات العامة والتغييرات  المقترحة وشراء الأملاك التي يجب الحصول عليها بمقتضى المصلحة العامة .

من هذا كله يبدو أن الإدارة كانت منتظمة من الناحية النظرية تنظيما دقيقا وقائمة إلى حد كبير على المؤسسات التمثيلية ، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحالة من الحالات التي قلما توجد فيها أية علاقة بين المظهر الخارجي والحقيقة القائمة إذ تذبذبت اتجاهات الدولة الإصلاحية منذ إصدار خط شريف كولخانة حتى اعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش سنة 1876 بين المركزية واللا مركزية ولم تعط المجالس التمثيلية الفرصة الكافية لكي يتدرب فيها سكان الولايات كافة على ممارسة الحكم التمثيلي ، هذا بالإضافة إلى تصادم التيارات الدينية والطائفية والاقطاعية في داخل تلك المجالس وكان ذلك عاملا معرقلا للنهوض بمستوى السكان السياسي والاقتصادي والثقافي .

محاضرة الأسبوع الثالث عشر : 

العوامل التي كانت وراء صعوبة تنفيذ الإصلاحات العثمانية - الحركات الدينية في المشرق العربي 
- العوامل التي كانت وراء صعوبة تنفيذ الإصلاحات العثمانية
لم يكن من السهل نقل الكثير من القوانين والأنظمة إلى حيز التطبيق فهناك بضعة عوامل حالت دون ذلك ، ومن أولها ضعف الجهاز الإداري وعدم تعاونه مع الحكومة المركزية في تحقيق الإصلاح ، فمعظم الموظفين كانوا غير أكفاء لمثل هذا العمل إضافة إلى أنهم لم يكونوا راضين عن بعض تلك الاصلاحات ، لأنها سلبتهم امتيازاتهم ، اما العامل الثاني فتمثل في معارضة بعض رجال الدين والفئات الرجعية المتعصبة للإصلاحات ، بحيث أتهم عالي باشا وفؤاد باشا بأنهما يمتهنان كرامة الدولة وينتقصون من سيادتها بخضوعهم لتوجيهات الدول الأوربية في مسائل الاصلاح إضافة إلى أن الاصلاح عن طريق تقليد الأوربيين واقتباس انظمتهم ومؤسساتهم مخالف للشرع الإسلامي ، وكان من أسباب معارضتهم للإصلاحات هو أنهم لم يروا في معظمها ما يصلح أحوال الرعية من المسلمين ولم يرفع عن عامتهم كابوس الجور والظلم والجهل والفقر والمرض والاستغلال ، وغير ذلك من الآفات التي كانوا يشتكون منها ن وقد خرجت المعارضة من طور الكلام والحوار إلى حيز العمل فوقعت عدة اصطدامات دموية في أنحاء مختلفة من الدولة العثمانية مثل مذابح الشام والحرب الأهلية بين الدروز والموارنة سنة 1860 ، كما وقعت في العاصمة استانبول محاولة انقلابية قام بها بعض ضباط الجيش ورجال الدين ، وكان هدفها التخلص من عالي باشا وفؤاد باشا وقتل السلطان ، إلا ان هذه المحاولة فشلت والقي القبض على قادتها . 

وثمة عامل آخر لعب دورا كبيرا في إعاقة نجاح حركة الإصلاحات وهو التدخل الأوربي المستمر في شؤون الدولة العثمانية وعدم احترام الدول الاوربية للنص الذي التزمت به في معاهدة باريس الموقعة في 30 آذار 1856 . في أعقاب حرب القرم مؤكدا عدم تدخل الدول الاوربية منفردة أو مجتمعة في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية مهما كانت الأسباب ، لقد راحت تلك الدول تتدخل في شؤون الدولة العثمانية وقتما كانت مصالحها تتطلب ذلك ، وكان لهذا التدخل أثره السلبي في الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية إلى الحد الذي جعل المؤرخين يسمون الفترة الواقعة بين 1839و 1876 باسم ( فترة حكم السفراء ) ويقصدون سفراء الدول العظمى في استانبول وفي مقدمتهم السير ستراتفورد كاننك السفير البريطاني المعروف بالسلطان العثماني غير المتوج ، لقد كان يتمتع بشخصية قوية ، وقد أحرز مكانة ممتازة عند السلطان عبد المجيد ورشيد باشا واستمر ذلك بين سنتي ( 1842 – 1858 ) وقد كان لوقوف بريطانيا وفرنسا مع الدولة العثمانية ضد روسيا في حرب القرم أثر كبير في قوة النفوذ الأجنبي ، ومما ساعد على ذلك أن الدولة العثمانية إزاء ما تعرضت له من مشاكل أصبحت تعاني أزمة مالية ، وهذا ما جعل السلاطين العثمانيين يسعون من أجل إرضاء حلفائهم ومن جهة أخرى فإن الدول الأوربية تقدمت إلى الحكومة العثمانية سنة 1867 بمذكرة تطلب فيها تحقيق مزيد من الإصلاح وتعرض منهجا بذلك وفي السنة نفسها قام السلطان عبد العزيز ( 1861- 1876 ) بزيارة رسمية لكل من فرنسا وبريطانيا والنمسا وتعرف على بعض نواحي الحياة فيها ، وبعد عودته أصدر تنظيما جديدا للمجلس العالي للتنظيمات بحيث صار يتألف من هيئتين ، الأولى : ديوان الأحكام العدلية ، والثانية : مجلس شورى الدولة ، وقد تمثل الرعايا المسيحيون واليهود في هذا المجلس بثلاثة عشر عضوا من أصل عدد أعضائه الخمسين .

وفي العاشر من آيار سنة 1868 افتتح السلطان عبد العزيز هذا المجلس الجديد بخطاب مفعم بالنيات الطيبة والوعود السخية لتحقيق مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون بين جميع الرعايا بدون تمييز ، وكان مدحت باشا وهو مصلح عثماني ولد سنة 1822 وعمل واليا على الدانوب وبغداد وله آراء إصلاحية معروفة أبرزها إقامة الحكم الدستوري رئيسا لهذا المجلس الذي مارس عمله بنشاط وافر عددا من القوانين المهمة بين سنتي 1868 – 1871 ، ولعل من أبرز القوانين التي صدرت قانون المعارف الذي ينظم شؤون التعليم الرسمي التابع للدولة سنة 1869 ، وفي السنة نفسها صدرت سلسلة من القوانين الجنائية والمدنية يأتي في مقدمتها الجزء الأول من المجلة وهي القانون المدني العثماني المستمد من روح الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية الحديثة معا وقد قام بوضعها وتنظيمها جماعة من المشرعين على رأسهم جودت باشا ، كما صدر قانون الجنسية العثمانية . 

لقد زاد في عهد السلطان عبد العزيز نشاط الشباب العثماني المثقف وسعيه في سبيل الإصلاح ، وكانت الصحافة من أهم الأساليب المنظمة الفعالة التي لجأ إليها الأدباء والمصلحون لنقد الأوضاع القائمة وللمساهمة في توعية الشعب وتحسين الأحوال وقد لمع في تلك الفترة عدد من الصحفيين والأدباء أمثال إبراهيم شيناسي             ( 1826 – 1871 ) وضياء باشا ( 1825 – 1880 ) ونامق كمال ( 1840 – 1880 ) وعلي السعاوي ( 1838 – 1878 ) ولم يكد ينقضي على تأسيس الصحافة الحرة في الدولة العثمانية غير بضع سنوات حتى شعرت الحكومة بخطرها وانزعجت ، فأصدرت سنة 1865 قانونا للصحافة ينظم شؤونها من جهة ويمكن للسلطة من ملاحقتها ومعاقبتها وتعطيلها إذا جاوزت الحدود المرسومة لها ولم يكد يحل منتصف سنة 1867 حتى كانت الصحف الحرة جمعاء قد توقفت عن الصدور وتشرد معظم الصحفيين الأحرار خارج البلاد .

ولم تكن الصحافة السلاح الوحيد الذي لجأ إليه العثمانيون المثقفون ، وإنما لجأوا كذلك إلى التنظيم الحزبي السري ، ولعل من ابرز التنظيمات السرية ( جمعية تركيا الفتاة ) التي تأسست في العاشر من آب 1867 بجهود كل من ضياء باشا ونامق ونوري بك وعلي السعاوي ومصطفى فاضل وغيرهم ، وقد اتخذت من باريس مقرا لها ، كما أصدرت صحفا ناطقة باسمها ، منها جريدة ( المخبر ) التي صدر عددها الأول في لندن بتاريخ 21 آب 19867 وكان هدف الجمعية تحقيق الإصلاح الداخلي في الدولة العثمانية على أساس دستوري . 

لقد كان لوفاة كل من فؤاد باشا ( 1869 ) وعالي باشا ( 1871) أثر بيّن في التغيير الذي حدث في استانبول ، ذلك أن حركة الاصلاح تلاشت وانتعشت روح الاستبداد والتسلط واستهان السلطان عبد العزيز بالوزراء وراح يصرف الأمور بنفسه ، فتوقفت بذلك كل محاولات الإصلاح وفي الوقت الذي كانت فيه الحالة الداخلية في الدولة العثمانية تزداد تأزما كان بعض رجال الحكم وكبار الموظفين من أصحاب الميول الإصلاحية التحررية أمثال مدحت باشا وحسين عوني باشا وخليل شريف باشا وغيرهم يعدون العدة لضرب ضربتهم في الوقت المناسب ، ولاحت الفرصة مؤاتية للأحرار العثمانيين إبان اشتداد الأزمة  السياسية في آيار 1876 ، فقد تظاهر بضعة آلاف من طلبة المدارس الدينية أمام دار الحكومة وقصر السلطان مطالبين بإلحاح وقوة إقالة الصدر الأعظم محمود نديم باشا وشيخ الإسلام حسن فهمي ، وهما من المعروفين باستبدادهما الرجعي ، وقيل إن مدحت باشا ورفاقه مسؤولون عن تنظيم وإعداد تلك التظاهرات ، وبسبب الظروف التي كانت سائدة في البلاد اضطر السلطان عبد العزيز إلى الاستجابة إلى مطلب المتظاهرين ، وضمت الحكومة الجديدة التي تشكلت رشدي باشا صدرا أعظم وحسين عوني ومدحت باشا .

وظهر منذ البدء أن التعاون بين الحكومة الجديدة والسلطان كان متعذرا فالوزراء لا يثقون بالسلطان ولا يرجعون إليه ، وهو لا يثق بهم ولا يأمن جانبهم ، وقد قوى مخاوف السلطان الجو الذي ساد في العاصمة والمنشورات التي وزعت وأصبحت مضامينها تتردد على ألسنة الناس ومنها ان الحكم الصالح هو الحكم الديمقراطي ، وإن السلطة المطلقة التي يستأثر بها السلطان اغتصاب لحقوق الشعب ومخالفة صريحة لأحكام الشرع وإن الطاعة غير واجبة للحاكم إذا ما أهمل العناية والاهتمام بمصالح الدولة وغيرها . 

ولقد جاء الانقلاب سريعا ، إذ أخذت الحكومة فتوى من شيخ الاسلام حسن خير الله أفندي بجواز عزل السلطان ، وفي 30 آيار 1876 أحاطت قوة من الجيش بقصره وأبلغ الفتوى فرضخ لها دون مقاومة ووقع وثيقة تنازله عن العرش وبعد ايام وجد ميتا ويقال أنه انتحر . ونودي بمراد الخامس سلطانا جديدا إلا أن فرصة الأحرار لم تدم طويلاً فسرعان ما تبين لهم إن مراد مصاب بانهيار عصبي وأنه لا يصلح للحكم ، فكان عليهم أن يفتشوا عن سلطان جديد وكان عبد الحميد أخو مراد هو اقرب المرشحين ، وبعد مفاوضات مفصلة وصريحة وسرية في قصر موصلي اوغلي بين الوزراء الأحرار وعبد الحميد وافق عبد الحميد على شروط الوزراء وأبرزها اتباع سياسة إصلاحية متحررة وإعلان الدستور ، وقد أطلعه مدحت باشا على مسودة أعدها خليل شريف باشا منذ سنة 1872 ، وفي 31 آب 1876 خلع مراد ونصب مكانه عبد الحميد سلطانا 1876 – 1909 ، فأسرع لتعيين مدحت باشا رئيسا للوزراء ونتيجة لتأثير جماعة المصلحين نشر السلطان عبد الحميد بيانان أعلن فيه تأسيس مجلس للدولة مهمته تطبيق القوانين الجديدة ، ومراقبة ورادات ومصروفات الدولة ، ولم ينه تشكيل هذا المجلس كفاح المصلحين الأحرار ، إذ إنهم أصروا على تشريع دستور للبلاد ، وعليه تشكلت هيئة مؤلفة من ثمانية وعشرين عضوا وظيفتها وضع دستور للبلاد العثمانية وبعد مناقشات حادة أقرت الهيئة قانونا أساسيا يرتكز على الدستور البلجيكي .

لقد تليت مقدمة الدستور ومواده وهي مئة وتسع عشرة مادة في حفل عام يوم 23 كانون الأول 1876 وقد أعلن السلطان في المقدمة أن الدستور يستهدف ( المساواة المدنية والسياسية لجميع العثمانيين ويحدد مسؤوليات وواجبات الوزراء والموظفين ، ويضمن استقلال المحاكم وينص على تثبيت ميزانية متقنة للدولة ، ويفرض تطبيق النظام اللا مركزي في إدارة الولايات ) أما خلاصة ما جاء في مواد الدستور فهي : 

1- إن الدولة العثمانية تشمل الممالك والخطط الحاضرة والولايات الممتازة وهي كجسم واحد لا تقبل الانقسام أبدا لأية علة كانت . 

2- إن السلطة السنية هي بمنزلة الخلافة الاسلامية الكبرى هي عائدة بمقتضى الأصول القديمة إلى أكبر الأولاد في سلالة آل عثمان .
3- إن حضرة السلطان مقدس وغير مسؤول . 
4- يطلق لقب عثماني على كل فرد من أفراد التبعية العثمانية بغض النظر عن نوع دينه وقوميته . 
5- يتمتع جميع العثمانيين بالحرية الشخصية على ألا يتجاوز أي فرد منهم حقوق غيره .
6- إن دين الدولة العثمانية الرسمي هو الإسلام ، مع الاعتراف بحق كل فرد في ممارسة شعائر الدين الذي يعتقده . 
7- الاشتراط على العثمانيين الذين يرغبون الاشتغلال في دواوين الحكومة معرفة اللغة التركية .
8- إن التعليم وجميع المدارس تقع تحت نظارة الدولة وسيصير النظر بالوسائل التي من شأنها جعل تعليم التبعية العثمانية على نسق متحد وانتظام واحد لا تمس أصول التعاليم الدينية عند الملل المختلفة . 
9- إن العثمانيين جميعا متساوون أمام القانون ، وتوزيع الضرائب بين جميع التبعة بحسب اقتدار كل منها وفقا لنظامها المخصوص . 
10- تشكيل مجلس أمة ( برلمان ) يتألف من هيئتين ، هما : مجلس المبعوثان ( النواب ) ومجلس الأعيان ، وينتخب أعضاء مجلس المبعوثان من قبل الشعب لمدة أربع سنوات على ان يمثل العضو الواحد ألف شخص ويعتبر نائبا عن جميع العثمانيين وليس عن المنطقة التي انتخبته فحسب ، أما أعضاء مجلس الأعيان فيعينون من قبل السلطان لمدى الحياة ولا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء مجلس المبعوثان . 
إن المساندين لحركة الإصلاح لم يؤلفوا إلا أقلية من المثقفين وبعض موظفي الدولة ، وسكان المدن الكبرى ، أما الأكثرية الساحقة من العثمانيين فكانت بعيدة عن تيار التجديد والإصلاح ، وعلى أية حال لم تمضِ بضعة أشهر على إعلان الدستور حتى غيّر السلطان عبد الحميد رأيه في الحياة الدستورية ، فقد عرف عنه أنه يميل إلى الاستبداد ويكره الأفكار التحررية والمبادئ الإصلاحية وما تظاهر بتأييدها بالموافقة عليها إلا لأنه رأى أنها السبيل الوحيد الذي يمكنه من الوصول إلى الحكم ، لذلك فقد حدث تصادم بين مدحت باشا الذي أراد تطبيق أحكام الدستور والسلطان الذي شاء عدم التنازل عن السلطات المطلقة التي ورثها عن أسلافه ، وفي الخامس من شباط 1877 أقال السلطان عبد الحميد مدحت باشا من منصبه وأمره بمغادرة البلاد إلى اوربا حيث قضى فترة في المنفى استدعى بعدها إلى استانبول ليحاكم بتهمة الاشتراك في قتل السلطان عبد العزيز وبعد المحاكمة أرسل مدحت إلى السجن في الطائف بالحجاز حيث قضى بقية حياته حتى وفاته مسموما سنة 1883 وقيل إن ذلك تم بامر من السلطان .

وللحد من النقمة التي كان عبد الحميد يخشى ان يثيرها عزل مدحت باشا ولخداع الشباب العثماني المتحرر وإيهامه بأنه بالرغم من قضية مدحت باشا ما يزال متمسكا بالمبادئ التحررية ومستعدا  لتنفيذها كما وعد ، امر بإجراء انتخاب أعضاء مجلس المبعوثان ،و جرى الانتخاب في جو بعيد عن الحرية والنزاهة وفي 19 آذار 1877 اجتمع البرلمان بمجلسيه : الأعيان المؤلف من خمسة وعشرين عضوا عينهم السلطان ، والمبعوثان المؤلف من مئة وعشرين نائبا منتخبا وألقى السلطان خطابا بين فيه ضرورة بذل الجهود من أجل تقدم البلاد ورفاهها وأشاد بقوانين التنظيمات.

وبالرغم من ضعف المجلس فإن بعض أعضائه برهنوا عن وعي كبير لمسؤولياتهم وأظهروا شجاعة وصراحة في عرض مشاكل البلاد ومعالجتها فكانوا يشيرون إلى الفساد ويسمون المخالفين بأسمائهم مهما علت مراتبهم وقد ذهب فريق منهم إلى حد الاصرار على استدعاء ثلاثة من الوزراء لاستجاوبهم في بعض التهم المنسوبة اليهم إلا أن عبد الحميد لم يتحمل أن يرى ممثلي الشعب يذهبون إلى أبعد من ذلك ، وأخيرا فإن إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية في 24 نيسان 1877 قدم السلطان فرصة مناسبة لتحقيق ما يبغيه حيث اعلن تأجيل اجتماع البرلمان وتعليق الدستور مؤقتا بسبب الظروف الاستثنائية التي تجتازها الدولة ، ثم اتخذ من فكرة الجامعة الإسلامية ستارا لسياسته الاستبدادية وكانت هذه الفكرة ذات وهج شديد إزاء التغلغل الاستعماري الأوربي في الولايات العثمانية .

كما قام بحملة ضد كل من احتج على عمله من النواب والمصلحين ، وشتت الكثير منهم إلى خارج البلاد والتفت نحو الصحافة وفرض قيودا شديدة عليها وصار يعطل الجرائد المعارضة واحدة تلو الأخرى ولم يبق سوى الجرائد الموالية له ، وهكذا عاد السلطان عبد الحميد إلى حكمه الاستبدادي وظل يحكم مدة اثنتين وثلاثين سنة ، حكما استبداديا ، أما المصلحون وجماعة تركيا الفتاة وغيرهم من الأحرار العثمانيين ، فقد بدأوا ينظمون صفوفهم كما جعل بعضهم من باريس وجنيف والقاهرة مراكز لنشاطه الوطني ، وفي الوقت نفسه ظهرت في داخل الجيش العثماني ، وخاصة في القطعات المرابطة في مقدونيا حركة ثورية سرية ، وكان حصيلة العمل الوطني السري في داخل الدولة وخارجها قيام انقلاب 23 تموز سنة 1908 الذي قادته جماعة حزب الاتحاد والترقي فاضطر السلطان عبد الحميد إلى إعادة العمل بدستور 1876 واجتمع البرلمان من جديد ، وعلى أثر الثورة المضادة وتسمى في التاريخ العثماني ( الفتنة الارتجاعية ) التي حدثت في 13 نيسان سنة 1909 بتشجيع من السلطان نفسه ، اجتمع البرلمان في 27 نيسان من السنة نفسها وأعلن خلع السلطان عبد الحميد بموجب فتوى من شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي وتنصيب أخيه محمد رشاد باسم السلطان محمد الخامس (1909 – 1918 ) .

أما الجزيرة العربية فإنها كانت في ظروف خاصة بسبب النزاع بين الأمراء المحليين فحائل بيد آل الرشيد ونجد بيد آل سعود الذين تحالفوا مع آل عبد الوهاب وأقاموا الدولة السعودية الأولى واستولوا على الحرمين الشريفين ، وقد قام آل سعود بطرد الموظفين والجنود العثمانيين ومنع الدعاء للسلطان العثماني على المنابر لأنه من البدع ، وحرمانه من لقب ( خادم الحرمين الشريفين ) . 

لذلك بدأت الدولة العثمانية تلح إلحاحا شديدا على ولاتها في الشام والعراق وتستحثهم للتحرك ضد آل سعود ، وبعد ان تولى السلطان محمود الثاني الحكم آلى على نفسه تخليص الحرمين الشريفين من أيدي ابن سعود ، وكان السلطان يستعظم جيوش آل سعود ويحسب حسابها ، ولا يتصور أن محمد علي باشا يمكنه القيام بالعبء وحده ، والحقيقة كما يرى الدكتور احمد فؤاد متولي أن كلاً من والي الشام ووالي العراق تلكأ في القيام بالمهمة بحجة عدم قدرته على ذلك منفردا ، وكان كل منهما يتملص من المسؤولية ويزعم أن مصر وحدها هي القادرة على القضاء على آل سعود ، خاصة وإن جيشها سيعبر البحر في أمام أما قوات الشام والعراق فإنها ستجتاز صحراء واسعة مليئة بالمخاطر . 

لذلك فقد أرسل السلطان محمود الثاني إلى محمد علي يحثه على إعداد جيشه وغزو الحجاز ، ويذكر له ( إنه حرم النوم والراحة على نفسه منذ أن تولى العرش ، بسبب وجود الحرمين الشريفين في قبضة ابن سعود ) . إن محمد علي بعث بقواته إلى الحجاز بقيادة ابنه إبراهيم باشا الذين تمكن من تدمير الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى سنة 1818 ويرى الدكتور متولي : ( كان الواجب يقتضي من السلطان ... أن يقف على حقيقة الدعوة السلفية الاصلاحية ( الوهابية ) بدلا من أن يحرض محمد علي على محاربتها والقضاء عليها ، فالسلطان أولى باتباع تعاليم هذه الدعوة فقد انتشر الفساد في داخل الامبراطورية العثمانية وخارجها وراجت فيها الرشوة وكثر الانحراف وعمت الفوضى ، وعاث الانكشارية فيها فسادا ونهبا ، واهتزت الثقة في أمور الإدارة ، واستولى علماء الدين على عقول الحكام والسلاطين وأصبحت الدولة تسترضيهم في شتى المناسبات ، وقد لعبوا دورا مهما في عزل الولاة وتنصيبهم ) ومعنى هذا أن الحركة الوهابية حركة إصلاحية لا تقل اهمية عن الحركات الإصلاحية التي قامت في الدولة العثمانية ، وكان ينبغي على العثمانيين أن يبقوا على هذه الحركة أو يتخذوا منها موقفا وديا .

أما الحجاز فقد ظل بيد الأشراف الذين كانوا يعدون نجد مشمولة بنفوذهم خاضعة لهم ، وكانوا يواصلون إرسال الحملات عليها لتأديبها وجباية الزكاة من أهلها ، وقد تابع الأشراف سيرة الدعوة السلفية باهتمام وما كانوا يتوقعون لها نجاحا ، على ان نظرتهم إليها سرعان ما تبدلت بعد ان انتشرت وأنشأت دولة جديدة وقد عد الأشراف الدعوة السلفية خروجا على الدين الاسلامي وتعالميه لذلك دخلوا معها في صراع ورأى الشريف غالب ألا يكتفي بمنع النجديين من دخول الحجاز وأداء فريضة الحج وإنما أعد جيشا من البدو والأنصار زحف به من مكة نحو الدرعية وذلك سنة 1790 فكان ذلك فاتحة الصراع بين آل سعود والأشراف . 

وفي 1803 هزم الشريف غالب الأمير عبد العزيز بن سعود الذي دخل منتصرا فأدى فريضة الحج ولما آنس الشريف في نفسه الضعف أرسل وهو في جدة طالبا الصلح فأجابه الأمير إلى طلبه وأعاده إلى منصبه وترك حامية قوية بمكة ثم قفل راجعا إلى الدرعية ولكن الشريف غالب سرعان ما بدأ يتصل بالعثمانيين ويرجوهم أن يطلبوا الامدادات العسكرية العاجلة من مصر للوقوف أمام قوة آل سعود المتنامية ، مما سهل على المصريين مهمة القضاء على الدولة السعودية الأولى . 

لقد ظل العثمانيون يتمتعون بنفوذ اسمي في الحجاز بيد أنهم حتى في هذا الجزء من الجزيرة العربية لم يستطيعوا بإصلاحات واسعة بسبب ضعف نفوذهم من جهة ولتعارض هذه الاصلاحات مع مصالح الاشراف الخاصة من جهة أخرى ، لهذا ليس غريبا أن لا نرى مدارس حديثة في الجزيرة العربية فالتعليم ظل في رعاية رجال الدين ، يضاف إلى هذا أن النظام العثماني في الادارة والجمارك وكان قد طبق في الحجاز ظل بعيدا عن التطبيق في أنحاء الجزيرة العربية ، أما في ما يتعلق بالطباعة والصحافة فقد أسس والي الحجاز نوري باشا سنة 1883 أول مطبعة الولاية ، وكان من أولى ثمرات هذه المطبعة صدور الكتاب السنوي لولاية الحجاز ( الحجاز ولايتي سالنامة سي ) كما تولت المطبعة كذلك سنة 1884 طبع الجريدة الرسمية ( حجاز ) وهي أول جريدة صدرت هناك . 

أما اليمن فقد حاولت الدولة العثمانية إعادة حكمها المباشر عليه وتحقق ذلك سنة 1872 ، ومنذ ذلك الوقت قرر العثمانيون برنامجاً للعمل يقوم على تضييق الخناق على الأئمة الزيديين الذين رفضوا منذ خضوع اليمن للحكم العثماني الاعتراف بالسيادة العثمانية إلا إذا اعترف العثمانيون بزعامتهم الدينية ، فحاول العثمانيون حصر نفوذ الأئمة الزيديين في مناطق ضيقة ومحاربة دعاتهم ، وجعلهم في عزلة تحول دون اتصالهم المباشر برؤساء القبائل وبالأهالي ، كما اوقفوا دفع عواد الزكاة للأئمة وقصر دخلهم على راتب شهر بلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا تدفع للإمام المتوكل الحسن بن أحمد 1855 – 1878 ولأسرته .

وطبق العثمانيون قانون الولايات في اليمن وقسموه إلى أربعة ألوية ، هي صنعاء والحديدة والعسير وتعز ، واتخذ الوالي من صنعاء عاصمة للولاية ، ولم يكن النفوذ العثماني نافذاً في المناطق النائية من اليمن ، حتى إن كثيرا من الموظفين المكلفين بمهام إدارية أو مالية تعرضوا لصعاب جمة ولأخطار كادت تؤدي بهم ، وبالنسبة للتشكيلات العسكرية فقد أصبح اليمن مقراً للجيش ، الهمايوني السابع ، وقد عرفت اليمن كذلك جنود الضبطية أو الجاندرمة من اليمنيين في سنة 1878 إدخال اليمنيين في تشكيلات الجندرمة لمساعدة السلطة العثمانية في حفظ الأمن وتبليغ الأوامر إلى أبناء الشعب ونقل الرسائل والبرقيات الحكومية وحماية محصلي الضرائب ومرافقة المبعوثين ، والمسافرين الذين تتعهد الإدارة العثمانية بتأمينهم وقد قام الجندرمة اليمانيون بدور مهم في إخماد حركات التمرد ، مما ساعد الإدارة العثمانية على إقرار الأمور في الولاية . 

إن أوضح أثر لحركة الإصلاح العثماني كان في العراق وسوريا ففي العراق قام الوالي داوود باشا آخر المماليك 1816 – 1831 باتخاذ إجراءات ممثالة لما حدث في استانبول في مجال إلغاء الفيالق الانكشارية وذلك بأن جمعهم وقرأ عليهم الإرادة السلطانية القاضية بإلغاء الجيش الانكشاري فقابلها الجميع بالقبول والطاعة ثم قرر السلطان العثماني محمود الثاني إنهاء حكم المماليك في العراق وإعادة الحكم المباشر وعلى إثر ذلك عين في ولايات العراق عددا من الولاة حاول بعضهم أمثال رشيد باشا كوزلكي ونامق باشا القيام بإصلاحات تستهدف تحسين اقتصاد البلاد .

وقد انشأ رشيد باشا شركة ملاحة واستورد باخرتين باسم بغداد والبصرة من انتورب ببلجيكا ، وتوسعت تلك الشركة في عهد نامق باشا وأطلق عليها الإدارة العثمانية النهرية ، وبنى لها معملا لتصليح البواخر حتى إنها صارت تنافس شركة لينج الانكليزية التي تأسست سنة 1840 .

ولم تظهر آثار حركة الإصلاح العثماني في العراق بشكل واضح إلا في عهد الوالي مدحت باشا الذي تولى حكم العراق بين سنتي 1869 و 1872 ، كان مدحت من أوائل المصلحين المتنورين الذين كافحوا في إنشاء حكم دستوري يحل محل الحكم الاستبدادي القائم آنذاك في الدولة العثمانية ، وقبل تعيين ه في بغداد كان واليا على ولاية الدانوب في الفترة بين سنتي 1860 و1879 وقد وصل بغداد واليا عليها في 30 نيسان سنة 1869 .

وجاء في الفرمان المتعلق بتعيينه بأن ( بغداد هي من أهم ولايات امبراطوريتنا وإن تربتها وموقعها يجعلانها تستحق كل انواع التقدم وعليه فإن أعز رغبة لنا هي أن نرى الولاية تحظى بجميع الوسائل المؤدية إلى التطور ) وقد اعترف الفرمان أنه بدون وجود حاكم فإن التقدم المنشود لا يمكن تحقيقه وإن مدحت باشا هو الشخص الذي سيحقق أهداف السلطان ، لذلك منح مدحت كلتا السلطتين المدنية والعسكرية في ولاية بغداد ، كما زود بصلاحيات واسعة لتنفيذ إصلاحاته في الولايتين الأخريتين الموصل والبصرة ، وقد تجلت إجراءاته في إدخال الاصلاحات الإدارية والاقتصادية وخاصة تطبيق قانوني الأراضي والولايات وكانت الغاية الرئيسة من وراء تلك الاصلاحات العمل على ربط الولايات العراقية الثلاث بعضها مع البعض الآخر . وتقوية السلطة المركزية عليها . 

ويعد نظام الطابو أبرز أعمال مدحت الاقتصادية ، وكان الهدف الرئيس من هذا النظام محاولة إيجاد حل لمشكلة العشائر ، ووضع حد لثوراتها المستمرة وتحويل أفرادها إلى مواطنين مستقرين وذلك بتوفير سبل العيش وتحسين وسائل الري ، وقد أثمرت سياسته في أماكن متعددة لكنها أدت إلى أن يتحول شيوخ العشائر إلى ملاكين للأراضي ولم تعد العلاقات داخل العشيرة تعتمد على المساواة بين أفرادها بل أصبح مقدار ما يملك الشخص المعيار الأساس للتمييز بينهم ، وأخذت الحكومة تستعين ببعض رؤساء العشائر لتحسين الضرائب ، وبذلك حققت الحكومة الهدف الرئيس الذي توخته من إجراءات توطين العشائر ، هو أن الحكومة تستطيع جباية الضرائب وتفرض الجندية على القبائل المستمرة بشكل أسهل لفرضها عليها في حالة انتقالها .

وفي الميدان العسكري صار العراق منذ التشكيلات العسكرية لسنة 1848 مركزا للجيش الهمايوني السادس ، وعلى الرغم من أن هذا الجيش لم يكن يخلو من المتطوعين المحليين ، فإن أكثرية أفراده كانت من غير العراقيين ، كما كان جميع ضباطه من الأجانب . 

وعليه فقد استهدف مدحت باشا في إصلاحه العسكري تبديل العناصر الأجنبية بأفراد عراقيين كي يحس السكان بشعور الولاء نحو الجيش ، وكي يكون بالمستطاع تلافي النقص في عدد الجنود الذين كانوا ( لا يمكثون إلا فترات قصيرة في العراق يسرعون بعدها بالعودة إلى أوطانهم ) ولهذا السبب باشر مدحت باشا بتطبيق نظام التجنيد الإجباري وقد حالفه النجاح في عدد من المدن العراقية لكنه باء بالفشل في منطقة الفرات الأوسط إذ رفض أفراد العشائر بشدة كل محاولة ترمي إلى جعلهم جنودا في جيش الحكومة ، وقد نشبت ثورة عرفت باسم ثورة الدغارة ، استمرت مدة شهرين ووجهت ضد مشروع التجنيد ونظام الضرائب ، ووقعت في أثنائها اصطدامات عدة بين العشائر وجيش الحكومة وذهب نتيجتها آلاف القتلى من الطرفين ولكنها انتهت بتفوق الجيش وبإعدام عدد من شيوخ العشائر الثائرة ، وقد قام مدحت باشا بإجراء عسكري آخر ضد التمرد وغارات عشيرة شمر الجربا ، وهذه القبيلة كانت مسيطرة على منطقة الحدود بين سوريا والعراق وكذلك على الطريق الممتدة من تكريت إلى الموصل ، ولم يكن باستطاعة قافلة أن تمر بأراضي شمر دون دفع ضريبة معينة إلى شيوخها تسمى ( الخوة ) ، وقد نشب قتال بين شمر وجيش الحكومة انتهى بالقبض على الشيخ عبد الكريم شيخ شمر ومحاكمته وإعدامه في الموصل ، وقد حل مكانه في مشيخة القبيلة أخوه فرحان الذي تصالح مع الحكومة وصار يتسلم منها راتبا شهريا ، أما عشيرة المنتفك فقد استطاع مدحت حل مشكلتها دون اللجوء إلى عمليات حربية ، إذ شجع شيوخها من آل السعدون على تفويض أراضي عشيرتهم والتزام ضرائب الميري فارتبط آل السعدون منذ ذلك الحين بالحكومة وصاروا اداة لتنفيذ سياسة الحكومة في المنتفك ومهما يكن من أمر ، ففي خلال ثلاث سنوات تضاعف عدد أفراد الجيش وصار مؤلفا من 16 كتيبة مشاة وكتيبتين من الخيالة وكتيبة من المدفعية ، وحتى يجهز هذا الجيش بالضباط العراقيين أسس مدحت مدرستين عسكريتين في بغداد كانتا طليعة معاهد الدراسة الحديثة في البلاد . 

وفي ميدان المواصلات أعاد مدحت تشكيل الشركة الحكومية المسماة ( الإدارة العثمانية النهرية ) وأصلح بواخرها القديمة ، ثم شرع بشراء بواخر جديدة ذات حمولات كبيرة كما إنه أسس لهذا الغرض محطات للوقود في مسقط وعدن وبندر عباس وبوشهر وبعد هذا صارت البواخر العثمانية تتحرك بين آونة وأخرى بين البصرة واستانبول عبر قناة السويس التي افتتحت سنة 1869 وفي خلال ولاية مدحت صار عدد البواخر التابعة للإدارة العثمانية ثماني ، أربع منها تبحر بين البصرة واستانبول والأربع الأخرى تستخدم للملاحة النهرية في دجلة والفرات وشط العرب . 

أما المشروع الثاني الذي أنشأه مدحت في حقل المواصلات فهو ترامواي بغداد الكاظمية ، وقد شجع بهذا الخصوص الموسرين من أهالي بغداد للتعاون مع الحكومة وتأسيس شركة مساهمة ، وفي غضون سنة انتهى العمل في سكة التزام ووصلت العربات اللازمة من انكلترا ثم افتتح المشروع سنة 1871 وكانت الكلفة النهائية للترامواي 24 ألف ليرة تركية دفع منها 18 ألف ليرة من رأس مال الشركة المساهمة ، المال المتبقي فقد دفعه من أرباح الشركة التي بلغت حوالي 20 بالمائة في السنة .

وفي عهد مدحت باشا دخل التعليم الرسمي الحديث إلى العراق وأنشأت أولى المدارس الحديثة ، وفي مقدمتها المدرسة الرشدية الملكية ( المدنية ) ومدة الدراسة فيها أربع سنوات بعد الابتدائية بالإضافة إلى ذلك أنشأ مدرسة الصناعة ومدة الدراسة فيها أربع سنوات بعد الابتدائية يتلقى الطلبة في أثنائها دروسا تثقيفية عامة ويتخصصون في إحدى المهن كالتجارة والخياطة والحدادة والطباعة ، ويتلقى الطلبة في المدارس الحديثة مواضيع عديدة أبرزها اللغة التركية واللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافية والجبر والفيزياء والدين والرسم .

إن اهتمام مدحت باشا بنشر التعليم في العراق انعكس من خلال تزايد النسبة المئوية للمتعلمين ، ففي سنة 1850 لم تكن نسبتهم تزيد عن نصف في المائة من سكان المدن ، في حين أصبحت نسبتهم سنة 1900 تتراوح بين الخمسة والعشرة بالمائة .

لقد كان مدحت باشا في طليعة الولاة العثمانيين الذين اهتموا بأمور الطباعة والصحافة فقد أسس مطبعة حكومية باسم مطبعة الولاية وأصدر جريدة رسمية باسم الزوراء في 15 حزيران 1869 وهي أول جريدة ظهرت في العراق تبعتها بعد ذلك جريدة الموصل 1885 والبصرة 1895 ، وكانت الزوراء تصدر مرتين في الاسبوع باللغتين العربية والتركية ، وقد استمر صدورها حتى الاحتلال البريطاني لبغداد 1917 ، أما محتوياتها فقد كانت تتضمن البيانات الحكومية والأخبار المحلية والأنباء العالمية ونصوص القوانين العثمانية ، وكذلك المقالات السياسية والأدبية وحقلا لرسائل القراء وانتقاداتهم وفي عهد مدحت باشا كذلك تم بناء مدينتي الناصرية والرمادي ، ومن أعماله بناء المستشفيات ودور حديثة للحكومة ومزرعة نموذجية وأرسل المهندسين لتنظيم الري ، كما سعى لتأسيس المحاكم والبلديات ونظم قوة جديدة لحماية الأمن الداخلي ( الضبطية ) واهتم بردم الكثير من المستنقعات وتحويلها إلى أراضٍ صالحة للزراعة ، وشجع على زراعة محاصيل جديدة وأبدى التسهيلات اللازمة لزراعتها ، وأظهر اهتماما بإصلاح نظم الضرائب الزراعية وأسس مصنعا للحدادة ومعملا لتقشير الرز ببغداد وكان من بين المنشآت الصناعية الأخرى التي أسسها مصفاة للنفط في بعقوبة ، ومعملا لإصلاح السفن في البصرة وأقام متنزها عاما في بغداد وشجع العراقيين على ارتياده للراحة ، وحاول الوصول إلى حل لمشكلة الحدود العراقية الإيرانية مستفيدا فرصة زيارة الشاه ناصر الدين القاجاري لبغداد التي استغرقت ثلاثة أشهر ، إلا انه لم يصل إلى نتائج مجدية بسبب تعنت الإيرانيين وأطماعهم في العراق ، ولعل من المناسب الإشارة إلى أن مدحت راقب بحذر هذه الزيارة المريبة بواسطة عدد كبير من رجال الأمن للحيلولة دون قيام الشاه ببعض الاتصالات مع الجالية الإيرانية في العراق بقصد التخريب .

إن مدحت باشا بذل جهوداً كبيرة لتحديث العراق ، وقد نجحت جهوده في تحقيق تقدم شمل جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما دفع الكثير من المؤرخين إلى وصفه بأبي الإصلاح ، لكن ذلك لم يحل من جهة أخرى دون إخفاق قسم من إصلاحاته أو عدم توفر الفرصة أو الأموال الكافية لإنجازها ومن ذلك إخفاق بعض مشاريع الري وإصلاح الأنهار ، وعلاوة على ذلك فقد حفلت سجلات الطابو والتي سجلت فيها الأراضي المفوضة للملاكين الجدد بأخطاء وغموض كبيرين ومما يجدر ذكره أن مدحت باشا استقال من منصبه احتجاجا على قرارات لجنة الاصلاحات التي شكلها الصدر الأعظم محمود نديم باشا ومنها قرار بخصم مبلغ كبير من مصروفات ولاية بغداد وتحويله إلى العاصمة وقد قبلت استقالته وانتهت ولايته لبغداد بعد أن دامت ثلاث سنوات . 

أما في سوريا فقد كان لصدور قانون الولايات لسنة 1864 أثر كبير في إعادة تنظيم إدارتها ، إذ ضمت بيروت إلى ولاية دمشق التي عرفت آنذاك باسم ( ولاية سوريا ) ولكن في سنة 1888 أعادت الدولة تشكيل ولاية مستقلة مركزها بيروت ، وأصبح لكل ولاية مجلس إدارة ، وحددت صلاحية المحاكم الشرعية ومنعت من سماع القضايا الجنائية والحقوق ، واقتصرت على النظر في أمور الأوقاف والزكاة والطلاق والنفقة وشكلت محاكم جديدة مستقلة للنظر في الأمور التي ليست من اختصاص المحاكم الشرعية كما شكلت محكمة تجارية في حلب وأخرى في بيروت ، إضافة إلى محاكم بداءة في الولايات واحتفظ القاضي الشرعي بمركزه السابق وأصبحت سوريا مركزا لقيادة الجيش الهمايوني الثامن وقائده الأعلى برتبة مشير ، وبعد 1908 جعلت مركزاً لقيادة الجيش الرابع وتميزت دمشق وحلب بمن نشأ من شبانها في المدارس العسكرية التي تأسست هناك .

وفي سنة 1889 منح امتياز بإنشاء ميناء بيروت كما منحت الامتيازات لشركات أجنبية ببناء طرق ومد جسور حيث لم يكن في سوريا كلها قبل سنة 1876 أي طريق معبد أو سكة حديد باستثناء طريق العربات بين دمشق وبيروت .

وفي سنة 1882 مد أول خط حديد في سوريا بين يافا والقدس وفي العقد الأول من القرن العشرين بدأ العمل بطريق سكة حديد الحجاز بين دمشق والمدينة المنورة ، كما وصلت بخطوط التلغراف إلى حلب سنة 1862 والى دمشق سنة 1894 وبدأت سوريا تتمتع بخدمات بريدية منذ سنة 1885 حين أنشأت دائرة بريد حلب .

وتوالى خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تأسيس البلديات في المدن السورية ، وصدر سنة 1ص875 قانون انتخابات المجالس البلدية وتلاه بعد سنتين قانون البلديات . 

وعندما عين مدحت باشا واليا على سوريا في 24 تشرين الثاني 1878 وبقي في منصبه حتى 31 آب 1880 سعى لتنظيم الإدارة والضرائب وعمل على تشجيع الحركة التعليمية ، وإليه يعود الفضل في انتشار التعليم الوطني ، إذ لاحظ أنه لم يكن للحكومة سوى بضعة مدراس ابتدائية تسمى ( مكاتب الصبيان ) يقرأ فيها القرآن الكريم ، بينما انتشرت مدارس الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية وتقدمت كثيرا في مضمار التعليم الحديث ، لذلك فرك مدحت باشا في إصلاح المدارس وقدمها على كل إصلاح ، وشكل لذلك جمعية من العلماء أخذت على عاتقها جمع الإعانات من الأهالي . 

وقد قاد الشيخ طاهر الجزائري بدور بارز في هذا المجال وسرعان ما انتشرت فروع هذه الجمعية التي عرفت باسم ( جمعية المقاصد الخيرية ) في جميع أنحاء الولاية وقد استطاعت هذه الجمعية أن تنشئ 8 مدارس بلغ عدد تلاميذها نحو (1200) تلميذ ، كما أنشأت مدرسة للبنات استوعبت حوالي ( 50 ) تلميذة ، لقد نالت سوريا نصيبا حسنا من الاصلاحات التعليمية العثمانية ولم تأت سنة 1883 حتى كان فيها اكثر من 600 مدرسة ابتدائية في المدن وقرابة 800 مدرسة في الريف يتلقى العلم فيها أكثر من ستين ألف طالب يعلمهم 2334 معلما ومعلمة فضلا عن مدرسة للطب تأسست سنة 1902 م. 

ولقد كان من اهتمام مدحت بالعلم ومكتباته إقدام الشيخ طار الجزائري على جمع الكتب الموقوفة على المساجد في قبة الملك الظاهر بدمشق فتألفت بذلك نواة المكتبة الظاهرية التي تضم اليوم بضعة آلاف من المخطوطات العربية النفيسة وتتبع المجمع العلمي العربي بدمشق ( مجمع اللغة العربية الآن ) وفي أواخر سنة 1882 صدرت إرادة سلطانية بتعيين الشيخ الجزائري مفتشا لدار الكتب ، وقد تألفت من الشيخ وصفوة المتعلمين الذين كانوا يتحلقون حوله ، اكبر ندوة أدبية وثقافية كانت تدعو إلى تعليم العلوم الحديثة ودراسة تاريخ العرب ، وقد برز من أعضاء تلك الندوة فيها بعد عدد من رواد النهضة العربية منهم عبد الحميد الزهراوي ورفيق العظم ومحمد كرد علي وفارس الخوري وسليم الجزائري .

تأسست في الشام أول مطبعة رسمية في بيت الدين عاصمة متصرفية جبل لبنان ، وقد أصدرت المطبعة جريدة لبنان الرسمية ، وكان أول كتاب نشرته هو كتاب كليلة ودمنة وذلك سنة 1868 وفي دمشق أسست أول مطبعة سنة 1864 صدرت عنها جريدة سوريا باللغتين العربية والتركية ، وهي أول جريدة رسمية تصدر في سوريا ، وقد أسس والي حلب جودت باشا مطبعة حكومية أصدرت جريدة الفرات الاسبوعية سنة 1867باللغات العربية والتركية والأرمنية ، وقد توالت بعد ذلك صدور الصحف في سوريا وكثر عددها ، كما صدرت مجلات عديدة ساهمت في نشر الثقافة العامة .

أما في عهد ناظم باشا 1910 – 1912 فقد جرت سلسلة من الإصلاحات في سوريا منها جلب مياه عين الفيجة إلى دمشق ، وتزويد المدينة بالكهرباء وبخطوط ترامواي وبناء الاحياء الحديثة ، وتبليط الشوارع ، ويعد السوريون ناظم باشا خير من تولى إدارة ولاية سوريا ، فكان بالإضافة إلى عدله وحزمه ونزاهته مثالا حيا لإنجاح العديد من المشاريع العمرانية .

لقد عرفت سوريا منذ منتصف القرن التاسع عشر حركة مسرحية نشيطة ، فظهرت فرق مسرحية لبنانية وسورية حظيت بدعم مدحت باشا ومن أبرزها فرقة أحمد أبو خليل القباني ( 1810 -  1902 ) التي قدمت مسرحيات عديدة بدمشق منها مسرحية ( ناكر الجميل ) وقد ساعد على نجاح القباني حرصه على مشاهدة الفرق المسرحية التي كانت تفد إلى دمشق آنذاك وما كان يطالعه باللغات الأوربية في دراسة حول فن المسرح حتى اكتملت لديه معلومات كافية للقيام بنفسه بإعداد الديكور والإضاءة والمكياج ، فضلا عن التأليف والإخراج وتلحين الأوبريتات والأغاني الجماعية . 

وظل القباني وحده حتى سنة 1878 حين انظم اليه اسكندر فرج فقدما معا مسرحية ( الشاه محمود ) وقد ضمت فرقة القباني عناصر نسائية كذلك ، إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني أصدر أوامره بإغلاق مسرح القباني على أثر وشاية به تقول إنه يهدم الأخلاق ويفسد الشباب ، ويوقظ أعين اللذات في أفئدة من حضر من الفتيان على مرأى من الناظرين وسمع المشاهدين . فاضطر إلى ترك المسرح والهجرة إلى مصر سنة 1884 حين أكمل هناك رسالته .

لقد امتاز مسرح القباني باستلهام موضوعاته من التاريخ العربي الإسلامي وحكايات ألف ليلة وليلة والبطولات الشعبية العربية ، ومن سمات مسرحه إدخال الرقص الإيقاعي في بعض مشاهد المسرحية واهتمامه بالديكور والبساطة ، ومن أهم المسرحيات التي قدمها مسرحيات عنترة العبسي وهارون الرشيد ومجنون ليلى ، ويبرز فضل مسرحه في عدة حقائق منها : أن كبار الفنانين المسرحيين العرب اقتفوا أره وتأثروا به أمثال كامل الخلعي وعبده الحمولي وسلامة حجازي وخاصة في مجال فن الاوبريت ، وترسموا خطاه وأضافوا إلى عمله الكثير من القيمة التاريخية .

وبدأت في سوريا حركة علمية نشيطة ، رافقت المدارس والمطابع ، فقد جرت محاولات لترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية ، وشارك في عملية الترجمة الشيخ يوسف الأسير ( 1814 – 1889 ) وناصيف اليازجي ( 1800 – 1871 ) وقد حظي التراث العربي بنصيب وافر من هذه النهضة ، فظهر الاهتمام باللغة والأدب ، ونشرت دواوين المتنبي وأبي فراس الحمداني وأبي تمام وابن الفارض والمعري ، كما نشرت حكايات ألف ليلة وليلة وكتاب فقه اللغة للثعالبي ومقامات الحريري ، ورسائل أبي العلاء ، وكان أمرا طبيعيا أن يهتم الكاتب العربي في هذه المرحلة بالتاريخ ، فبرز عدد من المؤرخين الذين نشروا كتبا قيمة ، لعل من أشهرهم طنوس الشدياق ونوفر عبد الله وميخائيل مشاقة وجرجي زيدان وسليم شحادة .

وخلال فترة الإصلاحات ازدهرت النشاطات التبشيرية الأجنبية في مجال التعليم ، فقد فتح المبشرون الأمريكان البروتستانت مدارس مختلفة في بيروت والقدس ، وحلب وزحلة ودمشق ، وأنشأوا الكلية السورية البروتستانت التي أصبحت في ما بعد نواة الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1866 وضمت في سنتها الأولى كلية العلوم ثم افتتحت كلية الطب بعدها بسنة وكانت اللغة العربية  لغة التدريس ، وسرعان ما تكاملت الجامعة حين أنشأت سنة 1871 كلية الصيدلة ، ومنذ سنة 1882 جعلت الانكليزية لغة التدريس فيها ، وتبع إنشاء كلية الطب إنشاء كلية للتجارة سنة 1900 لمؤسسات التبشير الأمريكية اتجهت البعثات الكاثوليكية ومنها اليسوعية إلى إنشاء جامعة مماثلة في بيروت باسم ( جامعة القديس يوسف ) سنة 1874 أضافوا إليها سنة 1882 كلية طب على نفقة الحكومة الفرنسية وغيروا لغة التدريس فيها من العربية إلى الفرنسية ثم توالت البعثات التبشيرية لتؤسس المزيد من المدارس وسرعان ما حدث تسابق تبشيري واضح في سوريا ولبنان .

لقد أسهم نشاط الإرساليات التبشيرية في قيام حركة فكرية في بلاد الشام ، ويمكن تقدير أهمية وجود هذه الإرساليات إذا علمنا أنها عملت على إدخال اللغة العربية والعلوم الحديثة ضمن مناهجها الدراسية المقررة ، لهذا ازداد الإقبال عليها ولاسيما من قبل العوائل الثرية وكان من أسباب هذا الإقبال أن المدارس الرسمية كانت تدرس بالتركية .

هذا وبالرغم من بعض الجوانب السلبية لإرساليات التبشير من حيث الارتباطات الأوربية السياسية ، إلا أنها كانت أداة مهمة من حيث خدمتها للتراث العربي وخاصة اللغوي منه وهو الوسيلة الأساس في التعبير الفكري القومي . 

محاضرة الاسبوع الرابع عشر : الغزو الاستعماري للمشرق العربي ( دوافعه وتزايد نفوذه ) والغزو البريطاني للخليج العربي والعراق + امتحان الشهر الثاني  
شهد العالم في القرن التاسع عشر نموا وتوسعا في حركة الاستعمار الحديث المعروف بالامبريالية فقد أدت الثورة الصناعية التي ظهرت في انكلترا أولا سنة 1750 ثم انتشرت في بقية أنحاء أوربا إلى تزايد نفوذ الدول الاستعمارية الأوربية . 

إن من أبرز نتائج زيادة الانتاج في الدول الرأسمالية ظهور الحاجة إلى اسواق جديدة لتصريف المواد المصنعة الفائضة عن حاجة هذه الدول ، وفي الوقت نفسه برزت مسألة البحث عن المواد الأولية والغذائية خاصة بعد ازدياد السكان في اوروبا ، وكثرة المصانع التي بدأت تطلب المزيد من المواد الأولية هذا فضلا عن أن تراكم رؤوس الأموال عند أصحاب المصانع والشركات والمصارف أوجد الرغبة لاستثمارها في مشاريع مربحة خارج الأقطار الجغرافية للبلدان الأوربية ومن ذلك مد السكك الحديدية وتأسيس المصارف وما شاكل . 

ورافق هذه الظاهرة الاستعمارية انتشار النزعة القومية العدوانية والشوفينية في أوربا ، تلك التي أكدت على التفوق القومي والصفات القومية والحاجة إلى التوسع ، ولقد عد التفوق والاستغلال والسيطرة آنذاك من قبيل الرسالة الحضارية حتى تغنى شعراء أوربا الاستعماريون وفي مقدمتهم الشاعر الانكليزي ريتشارد كلبنك بما زعموا أنه عبأ الرجل الأبيض فالغرب غرب ، والشرق شرق هما لن يلتقيا . 

وسرعان ما ظهرت الجمعيات الاستعمارية في أوربا لتساعد على تعبئة العالم الأوربي وحث الحكومات هناك على السعي للحصول على المستعمرات ، وكان الاعتقاد السائد آنذاك في اوربا ، أن كل دولة عظمى لا يمكنها العيش بدون مستعمرات خاصة إذا ما أرادت أن يكون لها صوت مسموع وأثر خطير في السياسة الدولية ، كما أن امتلاك المستعمرات سوف يؤدي بالضرورة إلى السيطرة على بعض النقاط الستراتيجية في العالم . 

وثمة مسائل أخرى ساعدت على تنامي الظاهرة الاستعمارية وهي جهود بعض السياسيين المغامرين الجشعين المرتبطين بالأحزاب والمؤسسات الاستعمارية ، والذين كانوا يرون في الاستعمار مظهرا من مظاهر القوة اللازمة لحياة الأمم العظيمة ، وأبرز مثال على أولئك الساسة جوزيف شمبرلن وكان صاحب مصنع في برمنكهام وقد تولى وزارة المستعمرات البريطانية للفترة من 1895 – 1905 وسيسل رودس الذي سميت روديسيا باسمه ، وكان صاحب مناجم للذهب والماس فيها وصار رئيسا للوزراء في جنوب أفريقيا ، وهناك بعض الرحالة والسياح والمغامرين الأوربيين الذين جابوا مناطق واسعة من العالم واكتشفوا بعض مجاهل أفريقيا وآسيا والفوا الكتب والمذكرات التي أشارت إلى ثروة المستعمرات وأهميتها ومن هؤلاء ستانلي ولفنكستون وغيرهما . 

كما قام بعض الكتاب والمؤرخين بدور مهم في تعبئة الرأي العام الأوربي باتجاه الحصول على المستعمرات وكان للصحافة الأوربية أثر كبير في تنامي النزعة الاستعمارية هناك ، ولا يمكن أن نتغافل عن دور وجهود المبشرين الذين مهدوا السبل لدولهم في فرض السيطرة على مناطق واسعة من افريقيا وآسيا ، وكثيرا ما تدخلت دولهم ، بحجة حماية ورعاية المبشرين والمؤسسات التبشيرية ، وهكذا كانت حركة التبشير وسيلة من وسائل التغلغل الاستعماري ويعبر القول الافريقي التالي عن هذه الحقيقة ، وعندما جاء الرجل الأبيض كان معه الكتاب المقدس وكنا أصحاب الأرض ، أما الآن فهو صاحب الأرض والكتاب المقدس معنا نحن . 

حدد عدد من الكتاب والمؤرخين مركز الظاهرة الاستعمارية الحديثة في التاريخ ورأوا أن الامبرالية ليست إلا رأسمالية الاحتكار ولهذه الرأسمالية مظاهر متعددة أبرزها ما يلي : 

1- نشا الاحتكار حتى بلغ الإنتاج مرحلة متقدمة من تطوره ، وقد تحقق هذا من خلال الاتحادات الرأسمالية الاحتكارية المعروفة بالكارتلات والترستات .

2- لقد عجلت الاحتكارات عملية الاستحواذ على أهم مصادر المواد الخام وخاصة المواد اللازمة لصناعة الحديد والفحم ، وقد زاد احتكار مصادر المواد الاولية من قوة رأس المال الكبير إلى درجة هائلة ، كما اشتد بسبب ذلك النضال بين الصناعة الداخلة في نطاق مؤسسات الاحتكار وزميلتها الخارجة عن هذه الدائرة . 
3- نشا الاحتكار عن المصارف التي تحولت من مشروعات وسيطة متواضعة إلى محتكرة للرأسمالية ومما يلحظ ان ثلاثة أو خمسة من أعظم المصارف في البلدان الرأسمالية الرئيسة قد ركزت في أيديها التصرف بالمقدرات الاقتصادية لتلك البلدان ، وأبرز المظاهر التي يبدو فيها الاحتكار قيام أقلية حاكمة من رجال المال بالسيطرة على كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية في المجتمع الرأسمالي وتوجهها نحو خدمة مصالحها . 
4- تولد الاحتكار عن السياسة الاستعمارية فإلى جانب الدوافع القديمة للاستعمار أضافت الرأسمالية إليها باعثا آخر هو الصراع من أجل الحصول على مصادر المواد الأولية وتصدير رأس المال والاستحواذ على مناطق النفوذ وفرض السيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية عليها وقد أدى هذا الصراع إلى بروز تناقضين رئيسيين هما : 
1- التنافس بين الدول الاستعمارية للحصول على المستعمرات ومن ثم الوصول إلى تسويات تقوم على أساس اقتسام مناطق النفوذ .

2- بداية النهضة القومية في المستعمرات بفعل رفض أبنائها للهيمنة الامبريالية والقهر القومي والاستغلال الاقتصادي . 
وهكذا فقد تعرضت الدولة العثمانية إلى الظاهرة الاستعمارية وازدادت محاولات الدول الأوربية الحديثة للتدخل في شؤونها والتغلغل في ولاياتها بوسائل متتعددة ومنها تغلغل الرأس المال التجاري الأوربي في الولايات العربية خاصة ، وتدفق البضائع الأوربية إلى أسواق الوطن العربي ، وتأثير ذلك على الصناعة المحلية ومن المؤكد أن ضعف الدولة العثمانية وعقم أساليبها في حكم المجتمع العربي والتدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت تعانيه ، كان له أثره في بروز ظاهرتين جديدتين في حياة العرب هما : محاولات الاستعمار الأوربي الحديث التغلغل في الولايات العربية ومن ثم السيطرة عليها ، وحركات المقاومة العربية المضادة لها من جهة أخرى . 

وكان الاستعمار الاوربي هو الأقوى بفعل التقدم الصناعي الذي شهدته أوربا فقد اتجهت جهود المستعمرين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين في خطين : الأول تطويق الدولة العثمانية والضغط عليها وخاصة الأراضي التي تسيطر عليها في الوطن العربي وانتزاع ما يمكن انتزاعه منها ، والثاني تعزيز السيطرة الاستعمارية في الاجزاء التي تمكنوا من احتلالها . 

لقد تقاسمت بريطانيا وفرنسا الدور الاستعماري في الوطن العربي وجاء مؤتمر برلين الذي حضرته الدول الاستعمارية الكبرى سنة 1878 ليكرس هذا الاقتسام ، ففي الوقت الذي اتجهت فيه بريطانيا نحو اعتبار العراق والخليج العربي والجزيرة العربية ومصر والسودان ضمن مناطق نفوذها ، تركزت أطماع فرنسا في المغرب العربي وجزء من الصومال .

غير أن الأمر لم يقتصر على بريطانيا وفرنسا فقد أظهرت إيطاليا أطماعا استعمارية في ليبيا وأرتيريا وجزء من الصومال ، كما شهدت هذه المرحلة ظهور الحركة الصهيونية العنصرية وتوجهها نحو استعمار فلسطين . 

المصالح البريطانية في الخليج العربي والعراق : 

يرجع تاريخ التغلغل البريطاني في العراق إلى العقد الأول من القرن السابع عشر ، وتلت ذلك مدة قرن ونصف من تاريخ البريطانيين في المنطقة قوامها الصراع المستمر مع قوى أوربية أخرى أمثال البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين ومع القوى المحلية ومنهم العرب والفرس والعثمانيين ، وفي بداية القرن السابع عشر نجح البرطانيون بإقامة علاقات تجارية مباشرة مع فارس من خلال جهود السير انطوني شيرلي وأخيه روبرت اللذين زارا بلاط الشاه عباس 1585- 1629 سنة 1600 الا ان جهودها هذه كانت ضئيلة بجانب النشاط الذي بذلته شركة الهند الشرقية البريطانية في ترسيخ السيطرة البريطانية في الخليج العربي . 

كانت نشاطات شركة الهند الشرقية البريطانية أحد العوامل التي أدت إلى التقليل من شأن موقع البرتغاليين في الخليج العربي وخلق تحالف انكليزي – فارسي فقد تأسست هذه الشركة سنة 1600 لتكون أداة للتوسع الاستعماري في المحيط الهندي ، وللمتاجرة مع المناطق المجاورة للهند ومنها الخليج العربي  ، وقد أرسلت الشركة بعد مدة وجيزة من تأسيسها مندوبيها إلى بلاط الشاه عباس للحصول منه على تعهد بتوفير الحماية لتجارها فضلا عن تسهيلات خاصة لسفنها فكان للشركة ما أرادت ، حين أظهر الشاه استعدادا للتعاون معها فاتخذت ميناء جاسك على الساحل الإيراني ميناء لها ، وفي ذلك الوقت نفسه كان الشاه عباس يفكر في طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز التي كانت آنذاك من المراكز التجارة المهمة في الخليج العربي ، وحين وجد نفسه عاجزا عن تنفيذ  هذه المهمة بمفرده نظرا لافتقار بلاده إلى الاسطول .

طلب من الانكليز مساعدته في ذلك ووعدهم بمقاسمتهم الغنائم في حالة تعاونهم معه في محاربة البرتغاليين ، وتعهد بالسماح لهم باتخاذ هرمز مقرا لتجارتهم ، ولما كانت هذه العروض تلائم مطامع الانكليز في المنطقة ، فقد تعاونوا معه واستطاعوا دحر البرتغاليين سنة 1622 وانتزاع هرمز من أيديهم ، إلا ان هرمز سرعان ما فقدت أهميتها بعد ذهاب البرتغاليين وصار ميناء بندر عباس القريب منها المركز الرئيس للنشاط السياسي والتجاري في الخليج العربي مدة زادت على مئة وخمسين سنة ، ثم توالت هزائم البرتغاليين ليضطروا سنة 1643 إلى الجلاء عن الشحر لقوة عربية عمانية ، وهم اليعاربة ثم عن مسقط سنة  1650 كما فقدوا نفوذهم في الخليج العربي . 

استقر الانكليز ممثلو شركة الهند الشرقية البريطانية في بندر عباس وحصلوا على امتيازات جديدة تمنحهم الحق بشراء أية كمية من الحرير الفارسي وتصديره دون أية رسوم جمركية ، وكان جل اهتمام الانكليز في تجارتهم مع الخليج العربي منصبا على جعل إيران سوقا ملائمة لأقمشتهم الصوفية ، إلا ان الانكليز اضطروا إلى مواجهة التنافس الهولندي في الخليج العربي وهزموا خلال الحرب التي اندلعت في أوربا بين سنتي 1653 – 1654 في العديد من المعارك في الخليج العربي على أيدي الهولنديين وبذا أصبحوا في موقف حرج ، وعانت تجارتهم في بندر عباس من التوقف التام ، وقد ارتأوا إرسال الحرير الذي كانوا يشترونه من إيران عن طريق اصفهان حتى أصبح الخليج العربي برمته بأيدي الهولنديين هذا فضلا عن تدهور علاقاتهم مع فارس لأسباب تتعلق بمسألة الرسوم الجمركية وتأخر الفرس عن دفع الديون المستحقة للشركة ، وجاء رفض شركة الهند الشرقية البريطانية لطلبات الفرس المتكررة لتسخير الاسطول البريطاني ضد أعدائهم ليزيد من تدهور العلاقات بينهما ، وفي سنة 1763 ترك الانكليز بندر عباس وذهبوا إلى البصرة التي أصبحت المقر الرئيس للتجارة البريطانية في الخليج العربي . 

لقد أدركت بريطانيا عندما تعرض نفوذها في شبه القارة الهندية للخطر بسبب حروب الثورة الفرنسية وغزو نابليون لمصر سنة 1798 وتهديده لطرق المواصلات البريطانية للشرق بأهمية الخليج العربي الستراتيجية ورأت فيه منذ ذلك الوقت طريقا مهما لسلامة امبراطوريتها في الهند ، فأخذت تحاول بسط نفوذها السياسي عليه ، وكان طبيعيا أن يتسلل الاستعمار البريطاني إلى العراق بحكم موقعه على طريق الهند . 

أخذت بريطانيا تبدي اهتماما متزايدا بالعراق التابع للدولة العثمانية آنذاك منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر حماية للهند وتأمينا لطرق مواصلاتها وما كان يهددها ، وظهر ذلك بشكل بعثات كشفية أولا ومشاريع اقتصادية ثانيا واشتراك في لجان تحكيمية ثالثا ، تمثلت الأولى في بعثة جنسي 1830 – 1837 وتوضحت الثانية في شركة لينج سنة 1861 ومعارضتها لمد الألمان الجزء الجنوبي من سكة الحديد بغداد – برلين إلى سواحل الخليج والاستئثار به أما النقطة الثالثة فقد عبرت عنها لجان التحكيم الدولية التي كانت مهمتها تثبيت الحدود العثمانية الفارسية وخاصة في الجهات العراقية من الشمال إلى الجنوب . 

ومهما يكن فقد اتخذ العراق أهمية دولية خاصة في السياسة البريطانية قبل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها وأثناء ما أعقبها من تسويات وتتلخص تلك الأهمية في كل من القضايا الاقتصادية اولا والقضايا السياسية والعسكرية ثانيا .

أولا : القضايا الاقتصادية : 

ويرجع نشوؤها إلى سنة 1635 عندما وصلت أول سفينة انكليزية إلى ميناء البصرة ، وفي سنة 1733 أسس البريطانيون مقيمية دائمة لهم في المدينة المذكورة لتشرف على مصالحهم فيها ، وقد ادى قيام الثورة الصناعية في اواخر القرن الثامن عشر إلى زيادة الصادرات البريطانية زيادة كبيرة مما دعا إلى البحث عن أسواق لتصريفها زيادة على ذلك فإن فتح قناة السويس سنة 1869 أدى إلى تقصير طرق المواصلات بين الشرق والغرب وتقليل كلفة النقل البحري ، واخصار المدة اللازمة لوصول البضائع إلى الأسواق ، وكان العراق يصدر الحبوب والرز والتمور والصوف والجلود والعفص والماشية إلى انكلترا ويستورد منها ومن الهند المنسوجات والأصباغ والمعادن والتوابل والأخشاب ، وكانت لبريطانيا المنزلة الأولى في البضائع التي تصدر من العراق وتدخل اليه فمثلا بلغت قيمة ما استورده العراق من البضائع البريطانية عن طريق ميناء البصرة سنة 1895 : 565 و 674 باونا من مجموع وارداته عن طريق الميناء نفسه البالغة حوالي 1.100.000 باون استرليني ، كما بلغت قيمة صادرات الموصل في الفترة من سنة 1884 – 1885 ( 150) الف دينار إلى بريطانيا ، وقد أظهرت التقارير القنصلية البريطانية في الموصل للسنوات من 1909 – 1912 أن هناك زيادة فيه قيمة الصادرات السنوية في المتوسط تقريبا 437.000 باونا استرلينيا صدر منها ما قيمته 195.000 باونا استرلينيا إلى بريطانيا وحدها ، فقد بلغت النسب المئوية لصادرات الموصل إلى بريطانيا في سنة 1910 28% ، وفي سنة 1911 ( 47%) وفي سنة 1912 ( 38%) من مجموع الصادرات اما النسبة المئوية لتجارة بريطانيا من مجموع تجارة بغداد سنة 1919 فقد بلغت 33.4% للصادرات و 85.8 % للواردات ، وكان ثمن البضائع التي صدرت من بغداد إلى بريطانيا ووردت إلى العراق سنة 1910 ( 330361) جنيها استرلينيا للصادرات و 1.317.762 جنيها استرلينيا للواردات . 

وكان العراق إلى جانب كونه سوقا للبضائع الانكليزية طريقا تمر به البضائع التي تستوردها ايران أو تصدرها وقد قدرت المصادر الجمركية العثمانية في العراق قيمة تجارة الترانست بين العراق وايران في سنة 1889 بـ( 540.000 ) باونا استرلينيا .

لقد اشتملت مصالح بريطانيا التجارية في العراق كذلك على رعاية مصالح الشركات البريطانية التجارية التي بلغ عددها في أواخر القرن التاسع عشر على 16 شركة ، وقد سيطرت بريطانيا على طريق هذه الشركات على قرابة 90% من تجارة العراق الخارجية ، كما أسست في العراق فروع لعدة مصارف انكليزية لتسهيل المتاجرة واستثمار رؤوس الأموال البريطانية وقد أسهمت تلك المصارف في تسهيل التعامل المالي ، فكان في العراق فرع للمصرف الامبراطوري العثماني ، وهو مؤلف من رؤوس أموال انكليزية وفرنسية ، وقد تأسس سنة 1863 وهناك كذلك المصرف الشرقي المسمى ايسترن بنك ورأسماله مؤلف من أسهم انكليزية فقط ، أما إدارته المركزية فهي في لندن وله فروع في بغداد والموصل . 

كما اتجهت أنظار العالم الرأسمالي إلى العراق في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لاكتشاف منابع غزيرة للنفط في ولايتي الموصل وبغداد ، ونشطت الدول الاستعمارية وخاصة بريطانيا وألمانيا للحصول على امتيازات من الدولة العثمانية تخولها حق التنقيب عن النفط واستخراجه وتسويقه ، وبعد صراعات دولية استمرت زمنا طويلا واتسمت بالعنف أحيانا واتخذت صيغة المؤامرات الاستعمارية والمفاوضات الدبلوماسية أحيانا اخرى ، اتفق الانكليز والألمان خاصة بعد ظهور المحاولات الأمريكية للتغلغل الاقتصادي في الدولة العثمانية والحصول على امتياز التنقيب عن النفط على تكوين جبهة واحدة نتيجة للجهود التي بذلها كالوست سركيس كولبنكيان ، وهو مهندس أرمني الأصل عثماني الجنسية كان له دور كبير في إثارة الانتباه إلى إمكانات العراق النفطية ، وقد انعكست تلك الجهود في أمرين اثنين أولهما تأسيس البنك الأهلي العثماني سنة 1911 برأسمال بريطاني لمعاضدة المشاريع البريطانية في الدولة العثمانية وأبح كولبنكيان مديرا فيه وعضوا في لجنته النتفيذية ، أما الأمر الثاني فقد تجسد في الاتفاق بين البنك الألماني والبنك الأهلي العثماني على تأسيس شركة الامتيازات الأفريقية والشرقية في كانون الثاني 1911 والتي تحولت في 23 تشرين الأول 1912 إلى شركة النفط التركية المحدودة . 

وقد علق الكاتب اندريه نوسشي في كتابه الذي يدور حول الصراعات النفطية في الشرق الأوسط على هاتين المحاولتين بقوله إن البريطانيين لم يجدوا بدا من اللجوء إلى التعاون مع الألمان بكل ما يعنيه هذا التعاون من مفاوضات ومساومات صعبة وذلك لأنه لم يكن في حوزتهم أي امتياز أو وعد امتياز في أراضي الدولة العثمانية ، وفي البداية كان رأسمال شركة النفط التركية 80 ألف باون استرليني موزعا كما يلي : 

35% للبنك الأهلي العثماني 

25% للبنك الألماني 

25 % لشركة النفط الانكلو – سكسونية 

15 % لكولبنكيان 

وكان من أهم المواد التي احتوتها الاتفاقية هي تعهد الشركاء المؤسسين بعدم منافسة الشركة في المطالبة بامتياز للنفط في المنطقة التي تعمل فيها وعدم أحقية أي من الشركاء في الحصول على امتياز خاص به ضمن منطقة امتياز الشركة ، وفي اوائل حزيران سنة 1914 شرعت شركة النفط التركية بمفاوضة الحكومة العثمانية للحصول على امتياز للنفط في ولايتي بغداد والموصل .

وفي 19 حزيران وجدت الحكومتان البريطانية والألمانية الضغط الرسمي المباشر على الحكومة التركية أجدى من ترك الأمر إلى اجتهاد الشركة وذلك لخطورة الموضوع وضخامة المصالح التي تنطوي عليها ، فتقدم السفيران البريطاني والألماني في استانبول بمذكرتين متماثلتين إلى الصدر الاعظم سعيد حليم باشا طالبين منه منح شركة النفط التركية امتيازا لاستثمار النفط في ولايتي الموصل وبغداد ، وبعد تسعة أيام أرسل الصدر الأعظم مذكرتين بنص واحد إلى كل من السفيرين البريطاني والتركي جاء فيه أن وزارة المالية العثمانية توافق على منح امتياز التنقيب إلى شركة النفط التركية الا ان عقد الامتياز أو الاتفاقية النهائية الخاصة باستثمار النفط ، كما جاء في الوعد العثماني لم يوقع عليها وقد وقف الامر عند هذا الحد ، لأن المفاوضة المتعلقة به انقطعت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وقد استولى مراب أموال الأجانب في بريطانيا على حصص البنك الألماني في شركة النفط التركية وأخضعها للإدارة البريطانية فبدأت لذلك مرحلة جديدة من مراحل الصراع من أجل النفط العراقي بين القوى الامبريالية . 

ثانيا : القضايا السياسية والعسكرية : 

ان بريطانيا اهتمت اهتماما كبيرا بالمحافظة على طرق مواصلاتها الامبراطورية في الشرق وبخاصة الهند ، فوقفت بوجه المنافسة البرتغالية والهولندية والفرنسية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ومن هنا جاءت مصالحها السياسية والعسكرية في العراق والخليج العربي . 

لقد أضاف تقدم الملاحة النهرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر أهمية جديدة للعراق إذ حاولت بريطانية استخدام نهر الفرات في المواصلات بين البحر المتوسط والخليج العربي ، لذلك عمدت في سنة 1830 إلى إرسال الكابتن فرنسيس رودن جسني ليقوم بمسح نهر الفرات والتعرف على مدى صلاحيته للملاحة.

وصل جنسي إلى حلب ليدرس الطريق المقترح الذي يوصل البحر المتوسط بالخليج العربي ، وهبط مع نهر الفرات حتى وصل الفلوجة ومها ذهب إلى بغداد في نيسان 1831 ، كان جنسي يدرس خلال رحلته النهرية من أعالي الفرات حتى الفلوجة عمق النهر وشدة تياره فيه ويحدد مدى اتساع النهر من مكان لآخر ، والعقبات الطبيعية التي تعترض الملاحة فيه ، كما كان يجمع المعلومات التي على ضوئها يمكن استخدام البواخر في النهر . 

قدم جنسي بعد ذلك تقاريره إلى السير ستراتفورد كاننك السفير البريطاني في استانبول والمسؤولين الانكليز في لندن ، وقد حدثت تطورات جوهرية في المنطقة جعلت كاننك يتشبث بضرورة تقوية النفوذ البريطاني في العراق بكافة الوسائل منها انتصارات محمد علي باشا في الشام ، وقد تخوف الانكليز من أن يصبح العراق جزءا من الدولة العربية التي يقودها محمد علي باشا ، لذلك اقترح كاننك على حكومته في مذكرته المؤرخة في 19 كانون الأول 1831 بضرورة الإسراع في الحصول على حق استخدام البواخر البريطانية في نهر الفرات ، والتقط بالمرستون وزير خارجية بريطانية الاتجاهات الجديدة المتعلقة بإمكانية إرسال بواخر إلى العراق ونقل المشروع إلى أروقة البرلمان ، وتشكلت لجنة من أعضاء مجلس العموم البريطاني سنة 1834 أخذت على عاتقها دراسة الموضوع ، وأصدرت قرارا بإرسال بعثة مؤلفة من باخرتين نهريتين إلى العراق لاختبار مدى صلاحية نهر الفرات عمليا للملاحة التجارية ، واعتمدت البرلمان مبلغ 20 ألف باون استرليني لنفقات البعثة وتحملت شركة الهند الشرقية البريطانية مبلغ خمسة آلاف باون استرليني مما يدل على تداخل المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية ، ولكي يسمح للباخرتين اللتين صنعتا خصيصا للقيام بهذه المهمة كان لا بد من استصدار فرمان من السلطان محمد الثاني بذلك ، فتقدم كاننك إلى الباب العالي طالبا الموافقة على مهمة هاتين الباخرتين مشيرا إلى أن الغرض من هذه البعثة هو ربط الشرق بالغرب بخط تجاري في الفرات وترويج التجارة الدولية ، ولم ينس كاننك من التصريح بأن بريطانيا ستستخدم الطريق عبر مصر إذا ما رفض الباب العالي السماح لبعثة الفرات بالعمل ، وكان الباب العالي يخشى اتجاه بريطانيا إلى مصر ، حيث ان التفاهم البريطاني المصري يضعف من قوة الدولة العثمانية في مواجهة محمد علي باشا ، لذلك أصدر السلطان في 29 كانون الأول 1834 الفرمان الخاص بالسماح للباخرتين البريطانيتين للعمل في نهر الفرات ، وخلال ذلك تم إعداد الباخرتين ووضعتا مفككتين على ظهر السفينة جورج كاننك التي أبحرت بهما إلى الساحل السوري ، وفي بيرة جك أعيد تركيبهما فسميت الأولى بالفرات والثانية بدجلة ، واخذتا في هبوط نهر الفرات رافعتين العلم البريطاني وفي بداية الرحلة غرقت الباخرة دجلة واستمرت الباخرة الفرات في سيرها جنوبا في وجه مقاومة عنيفة من بعض العشائر العربية التي كانت تنظر بسخط إلى مثل تلك المشروعات الأجنبية ، ومما يلحظ أن المسؤولين العثمانيين تجاهلوا أمر مطابقة النشاط الملاحي للبعثة مع نصوص الفرمان مار الذكر ، فالفرمان لم يشر إلى ان نهر الفرات ومع هذا صعدت الباخرة  في نهر دجلة حتى بلغت مدينة بغداد ثم تجاوزتها شمالا وهبطت بعد ذلك إلى مدينة القرنة ، وهناك كانت سفينة انكليزية أخرى  تنتظر الباخرة الفرات فتسلمت منها البريد الانكليزي واتجهت إلى نهر الفرات لتصعد فيه لإرسال البريد عبر سوريا إلى الساحل ومنه إلى بريطانيا ويتضح من هذا أن الأهداف الرئيسة من وراء هذا  النشاط الملاحي لم تكن تجارية وحسب ، بل سياسية كذلك ، والواقع أن الانكليز قاموا بالاستفادة من كل فرصة لممارسة امتيازات لم يحصلوا عليها ، واذا ما اعترض عليهم احد ادعوا أنها حقوق كانوا يمارسونها منذ وقت طويل دون اعتراض من جانب السلطات المحلية العثمانية . 

كما ان هنري لينج حصل من الحكومة العثمانية سنة 1861 على حق تسيير باخرة في المياه العراقية وسرعان ما أسست أسرة لينج شركة الملاحة التجارية في دجلة والفرات والتي لعبت دورا مهما في تثبيت المصالح البريطانية في العراق في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

هذا وقد بذلت بريطانيا جهودا كبيرة لإنشاء خطوط برقية تربطها بالهند عن طريق العراق والخليج العربي وفي نهاية القرن الثامن عشر أنشأت شركة الهند الشرقية خطوطا بريدية منتظمة عبر العراق وكان البريد يحمل على ظهر السفن البحرية في مومباي إلى البصرة ومن هناك يمر ببغداد فحلب وكان ممثلوا الشركة المقيمون في بغداد والبصرة يبذلون جهودا كبيرة من أجل الحيلولة دون ظهور مشاريع أجنبية مماثلة لمشاريعهم في العراق . 

لقد وجهت بريطانيا اهتمامها إلى تأسيس خطوط بريدية عبر العراق ، إذ حضرت سيطرة الفرنسيين على قناة السويس كثيرا من الرأسماليين الانكليز على التفكير في إيجاد طريق منافس لها يكون خاضعا للسيطرة البريطانية وقد نجح السير وليم اندرو مدير شركة السكك الحديد في الهند سنة 1871 في تأليف لجنة تضم أعضاء من مجلس العموم البريطاني لدراسة مشروع سكة حديد الفرات ، أو بالأحرى لدراسة إمكانات مد سكة الحديد بين البحر المتوسط والخليج العربي وأعدت اللجنة تقريرا أوضحت فيه أهمية المشروع وخطورته ، ولكن المشروع لم يحظ بتأييد الحكومة البريطانية مما أدى إلى فشله ، وكانت تكاليفه الباهظة سببا في عدم مساندة الحكومة البريطانية له ، ورغم ذلك استمر البحث في مشروع سكة حديد الفرات حتى العقد التاسع عشر ، حينما قضى عليه مشروع سكة حديد بغداد بصورة نهائية وقد عارضت الحكومة البريطانية الامتياز الذي حصل عليه الالمان من الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر لمد خط حديد بين برلين وبغداد والبصرة ولم تتوقف معارضة المشروع إلا بعد تحقيق تسوية ودية مع ألمانيا قبيل الحرب العالمية الأولى 

لقد بلغ ازدياد النفوذ البريطاني في العراق حدا دفعها إلى التدخل في شؤونه الداخلية ، فعلى سبيل المثال اقترح القنصل البريطاني العام ببغداد في 17 حزيران سنة 1881 تدخل حكومته لإعادة تعيين ناصر باشا السعدون واليا على البصرة بحجة أن تعيينه سيضع حدا للاضطرابات التي كانت قائمة آنذاك في جنوب العراق كما تدخلت بريطانيا في شؤون ولاية بغداد وبلغ من ازدياد مكانة بريطانيا أن صار القنصل البريطاني في بغداد في أواخر القرن التاسع عشر الرجل الثاني في الأهمية بعد والي بغداد . 

واجه التغلغل البريطاني في العراق والخليج العربي صعوبات كبيرة ولم تستطع بريطانيا اسط نفوذها السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة بسهولة بل اصطدمت بقوى عديدة ، واصطدام المصالح البريطانية بمقاومة سليمان باشا الصغير والي العراق المملوكي ( 1808 – 1810 ) الموالي لفرنسا ، وتحت ضغط الانكليز وتأثيرهم في استانبول عزل الباب العالي الوالي المذكور بعد أن دخل في صراع شديد مع المقيم البريطاني كلوديوس جيمس ريج ، أما الدولة العثمانية فقد حاولت في فترات مختلفة الوقوف بوجه التغلغل البريطاني الا انها لم تأخذ تلك المسألة جديا فقد تخلت السلطات العثمانية أكثر من مرة عن متابعة مساعيها الرامية إلى كبح جماح المصالح البريطانية كما حدث مثلا في سنة 1874 عندما أقدمت على منع السفن البريطانية من الإبحار شمال البصرة دون حصولها على موافقة منها ، إذ جرت في حينه مفاوضات بين السفارة البريطانية في استانبول أهملت متابعتها وكان من عوامل فشل تلك المحاولات ضعف الحكومة العثمانية وعجزها عن مقاومة المطامع البريطانية بالقوة العسكرية .

أما في الخليج العربي فقد اصطدم البريطانيون في البداية بالقبائل العربية ذات القوة البحرية المتميزة والحيوية العظيمة مثل قبائل القواسم على ساحل عمان وعرب مسقط وعمان وقبائل العتوب في البحرين وقطر والكويت .

لقد برز القواسم وهم تكتل عربي استوطن المنطقة الواقعة بين رأس مسندم شمالا وأبو ظبي جنوبا  قوة بحرية منذ اواسط القرن الثامن عشر ، وقد دانت هذه القبائل بالولاء إلى الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة والشارقة ، ويكتنف الغموض بدايات نشاة الاتحاد القاسمي وأسماء زعمائه الأول إلا ان الدراسات التاريخية الحديثة توصلت إلى أن الاتحاد القاسمي كان مؤلفا من قبائل عديدة أبرزها بنو قتب الغفلة والخواطر والبوخريبان والمزاريع والحبوس ، وأهم الموانئ التابعة لهذا الاتحاد رأس الخيمة والشارقة وأم القيوين وعجمان ودبي والحمرية ، وتؤلف هذه البلدان اليوم اتحاد الإمارات العربية المتحدة ، وتمثل رأس الخيمة ذات الموقع الستراتيجي المهم على الساحل العماني ، قاعدة القواسم ومقر شيخهم الكبير ، وقد أسهم القواسم في نقل تجارة الخليج العربي وفي بعض الأحيان كانوا يقومون برحلات تجارية إلى الهند وافريقيا .

وبالنظر لافتقار ساحل القواسم للمصادر الأساسية لقيام مستوى حياة مناسب فقد حاول القواسم الاستئثار بتجارة الخليج العربي ومنع أي قوة أخرى من مزاولة هذه المهنة أو منافستهم في مواردها الأمر الذي جعل المصادر الأوربية توصم نشاطهم الملاحي بالقرصنة بينما العكس واقع الحال حيوية القواسم وروح الجرأة والشجاعة والمغامرة التي اتصفوا بها . 

خضع القواسم خلال الفترة الواقعة بين سنتي 1624 – 1749 إلى اليعاربة في عمان وهم قبيلة من أصل قحطاني في تأكيد السيادة العربية على الخليج العربي وتحريره من النفوذ الأجنبي وذلك من خلال دولتهم التي أسهمت في طرد البرتغاليين من آخر معاقلهم في الخليج والبحار العربية ، وفي بداية القرن الثامن عشر حكم اليعاربة منطقة واسعة شملت الأقسام الجنوبية من الخليج العربي وامتد نفوذهم من جنوب الجزيرة العربية وسواحل شرقي أفريقيا في الغرب إلى سواحل وادي السند في الشرق ، وحين ظهرت الدعوة الوهابية تقبلها الوقاسم والتصقوا بها واستوعبوا مبادئها ووجدوا فيها فرصة  لتوجيه ضربات قوية لسلطة حكام عمان البو سعيدين الذين آلت اليهم مقاليد الأمور بعد زوال حكم اليعاربة كما إن الوهابية فيما قررته من التاكيد على الجهاد وجدت لها صدى ملائما لطبيعة القواسم الحربية ، إذ وجدت عملياتهم في اعتراض السفن الأجنبية ما يبررها دينيا ، ووفقا لذلك أصبحت مغامراتهم البحرية جزءا من حركة النضال ضد المستعمرين الأوربيين وخاصة البريطانيين .

وقع اول تعرض قاسمي للبريطانيين في سنة 1804 حين هاجموا بريطانيين واقتادهم أسرى إلى رأس الخيمة وفي سنة 1805 هاجم القواسم سفينتين بريطانيتين هما شانون وتريمر ، وقد قام القواسم بتسليح السفينتين واستفادوا منها في عمليات حربية ناجحة ، وفي أوائل كانون الأول 1808 تمكن القواسم من أسر عشرين سفينة تجارية بريطانية وخلال سنة 1806 تزايدت جرأة القواسم حين هاجموا سفينة البحرية الملكية البريطانية لايون ذات الخمسين مدفع ، مما يدل على مبلغ استهانتهم بالقوة البريطانية . 

كان لاتساع عمليات القواسم البحرية تاثير سلبي على هيبة بريطانيا وتجارتها في الخليج العربي ، لذلك قرر الانكليز مواجهة القواسم وصدرت الأوامر من كلكتا في اوخر نيسان 1809 إلى الفرقاطة كورنواليس بالتمركز قرب رأس مسندم ومهاجمة الأسطول القاسمي الذيي قدرته المصادر البريطانية آنذاك ، ثلاث وستين سفينة كبيرة وثمانمائة وعشر سفن صغيرة على متنها ثمانية عشر ألف وسبعمائة رجل ، وكان الأمر الخطير الذي أقلق السلطات البريطانية مطالبة زعيم القواسم حسين بن علي 1808 – 1814 حكومة بومباي بدفع أتاوة من أجل السماح لسفن البريطانية بالمرور في الخليج بحرية . 

عندئذ حشد الانكليز قوتهم وأرسلوا حملة بحرية ضد القواسم في الأسبوع الأول من أيلول سنة 1809 وقد حققت هذه الحملة انتصارات عسكريا على القواسم ودمرت لهم عشرات السفن وخربت ميناء راس الخيمة تخريبا تاما ، لذلك اضطر شيوخ القواسم إلى التوقيع على معاهدة بوشهر 1814 تعهدوا فيها بعدم التعرض للسفن البريطانية الا انهم سرعان ما عادوا إلى نشاطهم البحري المضاد للمصالح البريطانية وشهدت الفترة من 1817 – 1819 صراعا عنيفا بين القطع البحرية للطرفين امتد ميدانها من سواحل الهند الغربية حتى الخليج العربي وقد زادت الحكومة البريطانية من دورياتها المسلحة في الخليج ، وقررت القيام بحملة جديدة ضد القواسم وباشرت بوضع الاستعدادات اللازمة لذلك منذ شباط 1817 مستندة إلى تقرير أنجزه الكابتن روبرت تايلور مساعد الوكيل السياسي البريطاني في العراق والذي سجل فيه بشكل مفصل موانئ القواسم وقوتهم البحرية وضرباتهم القتالية وبحسب تقديرات تاير كانت الموانئ القاسمية الرئيسة على الساحل العربي هي رأس الخيمة ورامس وجزيرة الحمراء وام القيوين والشارقة وعجمان ودبي وأبو ظبي وبني ياس ، وفي الأسبوع الاخير من تشرين الأول 1819 كانت قوات الحملة المحتشدة في بومباي مستعدة للرحيل ، لقد كانت هذه القوات على حد وصف ارنولد ولسن اعظم تجمع لسفن بريطانية في الخليج العربي شوهد حتى ذلك الوقت .

باشرت الحملة البريطانية فجر يوم 3 كانون الأول 1819 إنزالها في رأس الخيمة وتواصل القصف بعنف ، وظهر للمهاجمين أن القواسم كانوا يعانون من نقص في الذخيرة وقد حاول القواسم القيام بهجوم مضاد انتحاري الا انهم فشلوا وتكررت هذه المحاولات حتى يوم 9 كانون الأول حين أعلن زعيم القواسم حسن بن رحمة 1814 – 1820 رغبته في التسليم على أن تضمن القوات البريطانية سلامته ، وقد أجيب على طلبته الا ان الجنرال كرانت كير قائد الحملة أجبره على التوقيع على معاهدة 8 كانون الثاني 1820 التي وضعت حدا لنشاط القواسم ، إذ وصل في أوائل شهر كانون الثاني جميع شيوخ الساحل البارزين إلى معسكر كير عارضين استسلامهم وصداقتهم منهم سلطان بن صقر شيخ الشارقة وشخبوط بن ذياب والد طحنون بن شخبوط شيخ ابو ظبي و محمد بن هزاع شيخ دبي اضافة إلى شيوخ عجمان وام القيوين .

بادر الجنرال كير إلى عقد اتفاقيات منفردة مع أولئك الشيوخ نصت على قيامهم بتسليم جميع سفنهم وتبرز أهمية تلك الاتفاقيات بأنها أصبحت وسيلة شرعية للانكليز لمواصلة تدمير قوى القواسم العسكرية والبحرية على طول الساحل العثماني الذي عرف في الوثائق البريطانية باسم ساحل القراصنة أو الساحل المهادن وعندما انتهى موعد الاتفاقيات في سنة 1853 أبرمت بريطانيا مع الشيوخ معاهدة عامة أكدت جميع بنود الاتفاقيات السابقة وقد جاء في معاهدة 1853 ما يؤكد على أمن البحار وأن ( ينقطع الحرب والجدال فيما بين رعايانا والمتعلقين علينا وليستقيم منا ومن يعقبنا صلح تام في البحر على الدوام ) وتقرر الاتفاقية أنها إذا ما حدث اعتداء على أي فرد في البحر فلا يحق للقبيلة المجني عليها الانتقام ، إنما ترد الأمر للسلطات البريطانية في الخليج العربي وقد أدت المعاهدة هذه إلى نتائج عديدة منها تدخل الانكليز في شؤون المشيخات العربية وتمزيقها وزيادة ضعفها وتفكك الأسر الحاكمة وعجزها عن مواجهة أطماع إيران في جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى والتي أصبحت خارج المنطقة التي تغشاها السفن العربية ، فبدأت الصلة تنقطع بين هذه الجزر والساحل الغربي للخليج العربي الأمر الذي سهل لللإيرانيين فيما بعد 1970 احتلال هذه الجزر العربية . 

إن خوف بريطانيا من اشتداد المقاومة العربية لنفوذها في الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية وبظهور منافسة  الدول الأوربية الأخرى لها في الخليج دفعها إلى عقد سلسلة من الاتفاقيات غير المتكافئة مع حكام مسقط البو سعيد والبحرين ال خليفة والكويت ال صباح وقطر ال ثاني الغرض منها المحافظة على الوضع القائم ، في المشيخات والحد من استقلال حكامها وتقييد سياستهم الخارجية وقد تعهد جميع الحكام بموجب تلك الاتفاقيات بعدم منح الامتيازات إلى اية دولة أجنبية إلا بموافقة بريطانيا التي تعهدت هي كذلك بحمايتهم من أي عدوان خارجي .

إن تلك الأوضاع لم تمنع الشعب العربي في هذه المنطقة أن يقوم بالعديد من الانتفاضات ففي عمان نشبت سنة 1862 انتفاضة عربية استمرت قرابة عشر سنوات ضد سلطان مسقط الجديد ثويني بن سعيد 1858 – 1866 الا ان الانكليز تمكنوا من قمعها 1871 ولقي عزان بن قيس ، قائد الانتفاضة حتفه في المعارك واستولى الانكليز على مسقط ووضعوا على رأس الحكم السلطان تركي بن سعيد 1871 – 1888 وكان مواليا لهم ، وفي سنة 1886 نشبت في عمان انتفاضة أخرى حاصر فيها الثوار مدينة مسقط ولكن السلطان تركي استنجد بالانكليز الذين سارعوا إلى إخمادها .

لقد أثار خضوع حكام مسقط للإنكليز موجة استياء واسعة في البلاد ، ففي سنة 1913 انتقص العمانيون بقيادة سالم بن راشد الخروصي والفوا حكومة مستقلة واتخذوا من نزوى عاصمة لهم ، وقد استطاع الثوار تحرير جميع أراضي عمان ما عدا مسقط والمناطق الساحلية التي ظلت تحت حماية الاسطول البريطاني .

أما في عدن فقد واجه الانكليز انتفاضات مماثلة ففي سنة 1840 حدثت انتفاضات عارمة لم يكد الانكليز يقضون عليها حتى نشبت انتفاضة اخرى في سنة 1846 ، وفي سنة 1849 تسلم الحكم في لحج السلطان علي فأرسل قواته لمحاربة الانكليز في عدن سنة 1858 الا ان قواته منيت بالهزيمة فاضطر إلى الاعتراف بالنفوذ البريطاني في عدن .

وفي سنة 1867 رفضت القبائل العربية الثائرة في جنوب الجزيرة العربية الاعتراف باستيلاء بريطانيا على عدن فأرسل الانكليز حملات عديدة ضدهم وفي سنة 1869 احتل الانكليز سلطنة لحج وسرعان ما أخضعوا بعد ذلك جميع مشيخات الجنوب العربي المجاورة إلى مستعمرة عدن ، وفي الوقت ذاته شرعت بريطانيا بالاستيلاء على حضر موت وتحت فوهات المدافع البريطانية خضع سلاطين وشيوخ حضر موت الواحد تلو الآخر .

وفي أواخر القرن التاسع عشر استطاعت بريطانيا بوسائل عديدة تقوية مواقعها في الخليج العربي ، ففي سنة 1880 فرضت معاهدة جديدة على البحرين وفي سنة 1882 استولت على شبه جزيرة قطر ، وفي سنة 1892 عقدت سلسلة من المعاهدات مع شيوخ الساحل العماني وفي 1899 وجهت اهتمامها إلى الكويت بعد حصول الألمان من الدولة العثمانية على امتياز سكة حديد تمتد من قونية إلى بغداد والخليج العربي وكانت مشكلة إيجاد ميناء مناسب على الخليج العربي يصلح كطرف شرقي لسكة حديد بغداد هي السبب في بروز ما عرف بالمشكلة الكويتية إلى الوجود بين بريطانيا من جهة وألمانيا والدولة العثمانية من جهة أخرى ، ولما كانت أهمية الكويت بالنسبة لبريطانيا في دفاعها عن الهند توازي أهمية كل من جبل طارق ومالطة وقناة السويس وعدن بالنسبة للاتصالات الامبراطورية ، فقد وقفت ضد الصباح شيخ الكويت 1896 – 1915 ، وفي هذه المعاهدة تعهد الشيخ مبارك وخلفاؤه بوضوح بألا ينقلوا أي جزء من أراضيهم تحت أي ظرف إلى سيادة أية دولة أجنبية أو أحد رعاياها دون الموافقة المسبقة من الحكومة البريطانية ، وفي الوقت نفسه تعهدت الحكومة البريطانية بأن تساندهم وتمنحهم وظائف مناسبة ، طالما تمسكوا ( مبارك وأولياء عهده وخلفائه ) بالمعاهدة ، كما تعهدت الكويت كما يرى المؤرخ الفلسطيني الدكتور أحمد حسن جودة من مجرد مشيخة صغيرة مجهولة إلى دولة ذات كيان سياسي ، وعلاقات دولية وهكذا ساعدتها تلك المعاهدة والتنافس الدولي الذي نشب حولها بعد ذلك على الاحتلال بكيانها السياسي حتى نهاية الحرب العالمية الأولى .  
محاضرة الاسبوع الخامس عشر : اتجاهات حركة النهضة الحديثة في المشرق العربي : 
نشأة الحركة العربية القومية : 

كانت جمعية بيروت السرية سنة 1876 أول جهد منظم في الحركة السياسية العربية ، فقد بدأت بلصق المنشورات التي تندد بمساوئ الحكم العثماني وتدعو لى الثورة ووضعت أول بيان محدد عن منهاج العرب السياسي ، لكنها توقفت بسبب حملات القمع الحكومية بين سنتي 1882 م و1883 ، وانتقل أبرز مؤسسيها فارس نمر ، وشاهين مكاريوس ويعقوب صروف ، إلى القاهرة سنة 1885 ليؤسسوا هناك جريدة سياسية يومية هي جريدة المقطم ومجلة فكرية باسم المقتطف ، وليتابعوا من خلالها الدعوة إلى محاربة الظلم والاستبداد التركيين والعمل على تأليف جبهة عربية موحدة ( من المسلمين والمسيحيين ) تقوم على فكرة العروبة وتستطيع الوقوف في وجه الأتراك كما تكونت في دمشق حلقة سياسية سرية باسم حلقة دمشق الصغيرة في دار الشيخ طاهر الجزائري 1852 – 1920 وذلك سنة 1903 ، وكان لولب هذه الحلقة محب الدين الخطيب ومن أعضائها البارزين عارف الشهابي وعثمان مردم ولطفي الحفار وصالح قنباز وصلاح الدين القاسمي .

إن الطروحات السرية لهذه الحلقة تسجل خطوة مهمة على طريق توسيع اهتمام الشيخ طاهر الجزائري الثقافية لتأخذ طابعا سياسيا وذلك باتجاه الدعوة لمنهاج سياسي يقضي بمطالبة الدولة العثمانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنح العرب حقوقهم المشروعة ، وقد حققت الحلقة بعض الاتصالات مع شباب بيروت ، ومنهم عارف النكدي وعبد الغني العريسي ومحمد المحمصاني والأمير عادل أرسلان وغيرهم ممن ستبرز أسمائهم أعضاءا في الجمعيات العربية القومية التي تشكلت قبيل العرب العالمية الأولى ، وفي سنة 1905 انتقل معظم أعضاء حلقة دمشق إلى استانبول فألفوا هناك جمعية النهضة العربية التي قامت بدور كبير في بث الوعي القومي وتوقفت عن العمل قبل إعلان الدستور ، وبعده تطورت الاتجاهات الفكرية وقويت بشكل خاص ونما الوعي القومي من ممجد مشاعر وأحاسيس تجيش في صدور الأحرار من العرب إلى الحركة منظمة لها أنصارها ومناهجها السياسية ، ومما زاد في بلورة النواحي التنظيمية في الحركة العربية التطورات التي حدثت في الدولة العثمانية وكان من أبرزها الانقلاب العثماني لسنة 1908م . 

إن الانقلاب العثماني الذي تم في 23 تموز سنة 1908 قامت به مجموعة من الضباط تنتمي إلى جمعية الاتحاد والترقي وعلى رأسها أنور ونيازي ، وقد تمخضت العملية الانقلابية عن تظاهر السلطان عبد الحميد باستجابته لمطالب الانقلابيين بإعادة دستور سنة 1876 المعطل منذ سنة 1877 والسير بموجب شعارات الحرية والعدالة والمساواة ، وسرت من جراء ذلك موجة من الفرح والابتهاج في معظم أرجاء الدولة العثمانية أملا في بداية عهد جديد تترجم فيه شعارات الاتحاديين إلى واقع ملموس ، وقد نشط الاتحاديون في الدعاية لمبادئهم عن طريق التوعية السياسية وتمثلت هذه بمختلف فروع جمعية الاتحاد والترقي التي افتتحت في شتى الدولة العثمانية كما استعانت الجمعية بالصحف والمجلات لنشر أهدافها السياسية ، وعمدت كذلك إلى فتح النوادي والمدارس وعينت لها معلمين ودعاة من بين أعضائها يلقنون الطلاب أهداف ومبادئ الاتحاديين . 

نشرت جمعية الاتحاد والترقي برنامجها السياسي في أواخر أيلول سنة 1909 وقد نص على ان تدار الولايات على أصول توسيع المأذونية أي الصلاحيات التي نصت عليها المادة ( 108 ) من الدستور ، مع مواصلة السعي في تقوية عرى الاتحاد والإخاء بين العناصر العثمانية ، على ان تبقى اللغة التركية هي اللغة الرسمية وتتبع الدولة سياسة تعليمية ترمي إلى تربية النشء العثماني تربية موحدة والى فتح مدارس تضم عناصر الدولة المختلفة في تعليم مشترك للوصول إلى التربية الموحدة . 

مال الأحرار من العرب وغيرهم في استانبول في تلك الفترة إلى تشكيل جمعيات تساند جمعية الاتحاد والترقي في سبيل المحافظة على أحكام الدستور وجمع كلمة العناصر العثمانية المختلفة ، وكان رئيسها صادق باشا العظم ، ضابطا سابقا في الجيش العثماني ومن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ، وقد عاش في المهجر مضطهدا من السلطان عبد الحميد ، وعاد إلى استانبول بعد الانقلاب . 

بالرغم من الجهود التي بذلها الزعماء العرب المعروفون آنذاك ، ومنهم عبد الكريم الخليل وعبد الحميد الزهراوي ، ورفيق العظم ، ورشدي الشمعة ، لكي يظهروا إخلاصهم وتعاونهم مع الاتحاديين إلا إن بوادر الخلاف سرعان ما بدأت تلوح بالأفق ، خاصة بعد أن ظهرت بعض المقالات في الصحف الموالية للاتحاديين تهاجم العرب وتتحامل ضدهم ، وبدلا من أن يحقق الاتحاديين للعرب مطامحهم المشروعة في تحسين أوضاع الولايات العربية وتشجيع التعليم باللغة العربية ، فإنهم اتجهوا نحو تطبيق مركزية شديدة ، واعتمدوا سياسة التتريك وتمجيد النعرة الطورانية واستخدموا لتحقيق ذلك الإرهاب ، خاصة بعد أن قمعوا الثورة الرجعية التي حدثت في 13 نيسان سنة 1909م ، وخلع السلطان عبد الحميد على أثرها ونصب محله أخاه الأصغر محمد رشاد ، وقد ألغيت الجمعيات ومن ضمنها جمعية الإخاء العربي العثماني . 

لجأ المثقفون الأحرار من العرب إزاء تلك السياسة القمعية إلى تأسيس النوادي والجمعيات التي ظاهرها ثقافي ، وباطنها سياسي . 

ولعل من أبرز هذه النوادي " المنتدى الأدبي " باستانبول الذي أسسه جماعة من الموظفين والنواب والأدباء والطلاب في صيف سنة 1909 ليكون مركزا لإلقاء المحاضرات والأبحاث العلمية وتقديم المسرحيات والروايات العربية والاستفادة من ريعها في تمشية أمور المنتدى ، وقد أصدر المنتدى مجلة أدبية باسم " لسان العرب " وسرعان ما أصبح المنتدى ملتقى العرب يتناقشون فيه ويبحثون في شتى المواضيع التي تهم مستقبل بلادهم ، وكان من مؤسسيه عبد الكريم الخليل وعبد الحميد الزهراوي ورفيق رزق سلوم وصالح حيدر ، وجميل الحسني ويوسف مخيير ، وسيف الدين الخطيب وشفيق العظم ، ورفيق العظم ، ورشيد رضا ورضا صالح وطالب النقيب وعزيز علي المصري  وندرة ونخلة المطران ، وعزة الجندي ورشدي الشمعة وبلغ أعضاؤه الوفا ، كانوا بأغلبيتهم من الطلاب ، وصارت له فروع عديدة في سوريا والعراق ولبنان ، وظل المنتدى يعمل حتى سنة 1905 حين أغلقته السلطات الاتحادية ، وقد تعرض عدد من أعضائه للإعدام في سنتي 1915 و1916 بسبب نشاطهم القومي ، ومن هؤلاء عبد الحميد الزهراوي وشفيق العظم ورفيق رزق سلوم وعبد الكريم الخليل ورشدي الشمعة وصالح حيدر وسيف الدين الخطيب وعزة الجندي وندرة مطران ونخلة مطران ، وقد يكون من المناسب الإشارة إلى ان شبان المنتدى الأدبي رفعوا لأول مرة بين سنتي 1909 – 1911 العلم العربي القومي الذي يتألف من مثلث أحمر اللون تلتصق به ثلاثة ألوان أفقية متوازية هي الأسود ويرمز للدولة العباسية من فوق ثم الأخضر ويرمز للدولة الفاطمية ثم الابيض ويرمز للدولة الأموية ، أما اللون الأحمر فهو رمز راية الأشراف في الحجاز ، وهذا العلم بالذات هو الذي رفعه الشريف حسين أبان ثورته على الاتراك سنة 1916 ويرفعه الفلسطينيون اليوم . 

لقد خابت آمال العرب وضعفت ثقتهم بالاتحاديين ، وقد دلت انتخابات أول مجلس للمبعوثان ، بعد إعلان الدستور سنة 10908 على سيطرة أعضاء جمعية الاتحاد والترقي عليها بطريقة وتسمح لهم أو لمؤيديهم أن يشكلوا أكثرية برلمانية كما ان تمثيل العناصر غير التركية كان يقل كثيرا عن تمثيل العناصر التركية ، فالترك مثلا لم يكونوا أكثر الأجناس عددا في الدولة وكان العرب في الواقع يفوقونهم عددا بنسبة 3 – 2 وعلى هذا فقد كان مجموع أعضاء مجلس المبعوثان 245 مبعوثا ، مثل الأتراك 150 مبعوثا ومثل العرب 60 مبعوثا ، أي كان الترك متفوقين بنسبة 5 – 2 على رأي جورج انطونيوس ، وكان ليبير يعتقد العكس من ذلك ، بأن هناك تمثيلا عادلا لكل القوميات فالمجلس مؤلف من 260 مبعوثا من بينهم حوالي 120 تركي و 72 عربي و20 كردي والبقية من عناصر الدولة العثمانية الاخرى ، وثمة إحصائية أخرى تذكر أن المجلس ضم 288 مبعوثا منهم 147 مبعوثا يمثلون الأتراك و 60 مبعوثا يمثلون العرب . 

ليس هنا مجال لمناقشة هذه الاحصائيات المتضاربة وذلك لعدم توفر الاحصائيات الدقيقة لمجموع السكان في الدولة العثمانية ترجع إلى سنة 1908 وفبها ان المجموع لا يتجاوز الـ22 مليونا من بينهم 7.5 من الأتراك و 10.5 من العرب والبقية من العناصر الأخرى . 

حاول بعض المبعوثين العرب تشكيل كتلة برلمانية باسم الحزب العربي ووسمت لهذا الحزب بضعة أهداف أبرزها طلب المساواة الحقيقية مع سائر العناصر ، وجعل اللغة العربية لغة التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية ورعاية حقوق المواطنين في الولايات العربية وتعيين الموظفين في الأقطار العربية من الذين يتكلمون العربية وقد ساهم مبعوثا لواء الموصل داود يوسفاني ومحمد علي فاضل مع شفيق المؤيد مبعوث دمشق وعبد المهدي قاسم مبعوث كربلاء وشكري العسلي مبعوث دمشق وعبد الحميد الزهراوي مبعوث حماة وغيرهم من أجل العمل على إخراج هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ ، وقد عهد إلى عبد الحميد الزهراوي وشكري العسلي بوضع نظام داخلي لهذا الحزب لتقديمه إلى رئاسة مجلس المبعوثان والحكومة على أن يباشر بافتتاح الفروع والأندية في العاصمة والولايات العربية بعد التصديق عليه مباشرة ، ولكن النواب العرب لم يستمروا في مساعيهم بعد ذلك وعدلوا فكرتهم في اللحظات الأخيرة وفضلوا البقاء ضمن الحزب الحر المعتدل الذي تألف في 21 تشرين الثاني سنة 1909 م . 

وقد أعلن الحزب المذكور بأنه سيعمل على استصدار قانون للولايات باقرب وقت مستطاع يكون من شأنه أن يؤمن تطبيق قاعدة " توسيع المأذونية وتفريق الوظائف " حسبما نص عليه الدستور ، كما سيبذل جهده لكي يؤمن للمجلس الإداري لكل ولاية حق الإدارة والإشراف على الشؤون العامة للولاية ، وكان من أعضاء هذا الحزب كل من داوود يوسفاني مبعوث الموصل الذي تولى إدارة جريدة الحزب " تنظيمات " سنة 1911 م ونافع الجابري مبعوث حلب ، وسليمان البستاني الرئيس الثاني لمجلس المبعوثان ورضا الصلح مبعوث بيروت الذي أشرف على إصدار جريدة الحزب الأخرى " إصلاحات " . أما سبب عدول النواب العرب عن تشكيل الحزب العربي ، فيرجع إلى اعتقادهم بان وجودهم داخل الحزب الحر المعتدل سيعمل على زيادة قوة المعارضة للاتحاديين وعدم بعثرتها ، إلا أن الحزب الحر المعتدل سرعان ما ذبل وانحل بعد فترة قصيرة وذلك بعد تأسيس جمعية الحرية والائتلاف في 8 تشرين الثاني سنة  1911 م دون الاتيان بعمل يذكر . 

حزب الحرية والائتلاف وانتخابات سنتي 1912 و1914 م : 

أدت الاندحارات العثمانية في طرابلس الغرب إلى ازدياد المعارضة في مجس المبعوثان لوزارة حقي باشا فأدت إلى إسقاطها ، ولم تكتفِ المعارضة بذلك بل عمدت إلى تكوين حزب جديد عرف باسم " حزب الحرية والائتلاف " في 8 تشرين الثاني 1911 والذي ضم عناصر الحزب الحر المعتدل وجماعة من الاتحاديين المنشقين عن جمعية الاتحاد والترقي ، وقد ساهم بعض المبعوثين العرب في تشكيل هذا الحزب الذي ضم عناصر مختلفة تجمعهم فكرة معارضة الاتحاد والترقي والإيمان باللا مركزية ، وقد نشر الحزب منهاجه السياسي الذي نص على توسيع المأذونية وتفريق الوظائف باستثناء مسائل الدفاع الخارجي أو مسائل المنافع المشتركة بين الولايات مع بقاء الرابطة العثمانية على ان تمنح الولايات استقلالا إدارية على أساس اللا مركزية . 

تفاقم الصراع بين الاتحاديين والائتلافيين في مجلس المبعوثان ، إذ ازدادت حدة المعارضة لجمعية الاتحاد والترقي مما اضطر الاتحاديين إلى استصدار إرادة سلطانية لحل مجلس المبعوثان في 18 كانون الثاني سنة 1912 على ان تجري الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس ليجتمع مجلس المبعوثان الجديد.

اختلفت الانتخابات التي بدأت أواخر كانون الثاني سنة 1912م عن سابقتها وذلك لأن الصراع بين جمعية الاتحاد والترقي وحزب الحرية والائتلاف كان على أشده ، وبالرغم من نجاح الاتحاديين في ان تكون لهم اكثرية برلمانية إلا إنهم سرعان ما واجهوا مشاكل معقدة ، وقد كان للجمعية العسكرية التي تألفت منذ آيار – حزيران سنة 1912م والتي عرفت باسم ضباط الانقاذ أو " خلاص كار ضابطان " دور كبير في إحداث تلك المشاكل ، ومعظم هؤلاء الضباط من الألبان وقد أعلنوا تمردهم في الروم إيلي وتركزت معارضتهم حول عدم شرعية الحكومة ومجلس المبعوثان الجديد الذي أقحمت جمعية الاتحاد والترقي أعضاءها فيه ، فطالبوا بانتخابات حرة ، ودعوا إلى عدم تدخل الجيش في السياسة وأوعزوا إلى محمود شوكت باشا وزير الحربية بالاستقالة فاستجاب لدعوتهم في 21 تموز سنة 1912م ، وتألفت وزارة ائتلافية برئاسة احمد مختار باشا ( ثم كامل باشا من بعده ) وحل مجلس مبعوثان ، وأعلنت الحكومة الجديدة عن عزمها لتطبيق مبدأ اللامركزية .

لم تتمكن وزارة ضباط الانقاذ من تنفيذ منهاجها اذ أطاح بها الاتحاديون بانقلابهم العسكرية الثاني في 23 كانون الثاني سنة 1913م بقيادة أنور باشا وحكم  وحكم الاتحاديون منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى بشعاراتهم الثلاثة المعهودة ألا وهي : المركزية والطورانية والتتريك ، وتقوم الطورانية على تمجيد القومية التركية والتركيز على قرابة الأتراك العثمانيين مع إخوانهم الطورانيين في آسيا الوسطى ، واستندت الحركة الطورانية إلى سياسة التتريك ، وكان لسياسة التتريك وللحركة الطورانية فلاسفتها منهم يوسف آق جوره أوغلي ومن آرائه في هذا الصدد : (( إن الذين يرتبطون مع الأتراك بالدين فقط وليس بالعرق  ، إلا أنهم قد امتزجوا مع الأتراك إلى درجة معينة  يسهل صهرهم في المجتمع التركي أما الذين لم يتولد لديهم شعور قومي فيمكن تتريكهم )) . 

أجرى الاتحاديون انتخابات جديدة لمجلس المبعوثان فأعلنت نتائجها في 4 كانون الثاني سنة 1914 م ، وقد مارس الاتحاديون فيها أساليب مختلفة من الضغط ليضمنوا إجراء الانتخابات لصالحهم ولم يمنع هذا من فوز بعض النواب العرب الذين يحملون اتجاهات مغايرة لاتجاهات الاتحاديين وقد ساهم هؤلاء النواب العرب غيرهم في إثارة بعض القضايا المتعلقة بالأمور الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ولكن أنباء الحرب العالمية الأولى أخذت تطغى على اخبار مجلس المبعوثان ، فأصدر السلطان محمد الخامس إرادة سلطانية في آب سنة 1914 تقضي بتعطيل المجلس نظرا لظروف الحرب .

لم تكن فروع جمعية الاتحاد والترقي في الولايات العربية هي المجال الوحيد الذي برز فيه الاتجاه الطوراني وسياسة التتريك وإنما كانت هناك مجالات أخرى ، ومنها سياستهم تجاه التعليم ، لقد حرص الاتحاديون على ان يكون التعليم في المدارس باللغة التركية وحدها تطبيقا لسياسة التتريك التي اتجهوا إليها ، وكان من مظاهر الاتجاه القومي التركي المتطرف كذلك ، هو اهتمام الاتحاديين بالمناطق التي يسكنها الأتراك ، كما تشدد الاتحاديون في ان يكون التدريس باللغة التركية بما في ذلك تدريس قواعد اللغة العربية واذا اضطر بعض المعلمين أحيانا إلى الشذوذ عن هذه القاعدة فإنهم يمنعون من ذلك من قبل المسؤولين ، وعلى أي حال لا يتمكنون من استعمال أي كتاب ما لم يكن تركيا ، وكثيرا ما يحدث أن المعلم للقواعد العربية كان يجهلها ومع هذا يلقي دروسه باللغة التركية ، وغالبا ما كان الطلاب العرب يرددون الأناشيد التركية دون ان يفقهوا كثيرا من معانيها . 

إن سياسة الاتحاديين تجاه التعليم في الولايات العربية قادت إلى نفور قسم من الناس واعراضهم عن المدارس الحكومية حيث فضلوا إرسال أبنائهم إلى مدارس الإرساليات التبشيرية أو الكتاتيب أو المدارس الدينية . 

ولهذا فقد كانت المدارس الرسمية مقتصرة على أولاد الموظفين والضباط وبعض الوجهاء الذين كانوا على صلة مستمرة مع دوائر الدولة . 

سار الاتحاديون منذ سنة 1913م وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى بسياسة مركزية أثارت حفيظة القوميات الأخرى في أرجاء الامبراطورية ، وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال بردود الفعل القومي بين العرب عن طريق المؤسسات التي مارست نشاطا ملحوظاً في التوعية القومية عن طريق المطالبة بالحكم المركزي ، ومن ذلك نشاط حزب اللامركزية الإدارية العثمانية في القاهرة ، أما بالنسبة للقومية العربية فقد تمثلت في التنظيمات الحزبية السرية وأبرزها جمعيتي العهد العسكرية والعربية الفتاة ، ولنفق عند هذه التنظيمات لنكشف طبيعتها وظروفها ومنهاجها ثم نحدد أهم السلبيات التي وقعت فيها الحركة القومية العربية عموما ولنبدأ أولا بحزب اللامركزية الإدارية العثماني . 

حزب اللامركزية الإدارية العثماني : 

تأسس أواخر سنة 1912 في القاهرة ، وهدفه السعي لتطوير أسلوب الحكم في أقطار الدولة العثمانية على أساس اللامركزية ، وبعبارة أخرى منح كل ولاية قسطا كبيرا من الاستقلال الإداري حتى تستطيع تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومقاومة أي غزو أجنبي في حالة تعذر مساعدة الحكومة المركزية لها خشية أن يتكرر ما حدث في ليبيا وفي غيرها من أقطار المغرب العربي ، وقد كان من أهداف هذا الحزب كذلك ان تكون في كل ولاية لغتان رسميتان : اللغة التركية واللغة المحلية ، وأن يؤدي شبان كل ولاية الخدمة العسكرية داخل ولايتهم في زمن السلم ، وأن تخصص واردات الولاية لسد احتياجاتها الفعلة ، وأن توسع صلاحيات مجالس الولايات ، وأن يستعان قدر الإمكان بخبراء أجانب لإعادة تنظيم قوى الشرطة ودوائر العدل ، وقد أكد الحزب على انتهاج الوسائل العلمية والسلمية لتحقيق أهدافه . 

كما ظهرت في بيروت أواخر سنة 1912 بعد تأسيس حزب اللامركزية جمعية إصلاحية باسم " لجنة الإصلاح " تألفت من ستة وثمانين عضوا من جميع الأديان وكانت خطتها تهدف إلى التطبيق العملي للمبادئ التي نادى بها دعاة اللامركزية وقد أعلنت لجنة الإصلاح منهجها في اواسط شباط سنة 1913م ونشرته على نطاق واسع في الشام والعراق ، فعمدت السلطات المحلية إلى مطاردة بعض أعضائها ، غير أنها اضطرت تحت ضغط المظاهرات التي عمت بلاد الشام أن تطلق سراح القادة المعتقلين وتعلن عزم الحكومة على القيام بالاصلاحات على أساس اللامركزية 

أصدر الاتحاديون في 5 آيار سنة 1913م قانونا جديدا للولايات جاء على النقيض تماما مما هدفت إليه مناهج لجنة الإصلاح وحزب اللامركزية الإدارية العثماني وقد عده الكثيرون خطوة مقنعة نحو المزيد من المركزية وزيادة وطأة استانبول على الولايات العربية وتقوية قبضتها على الحرية . 

واجه القانون الجديد ، بعد نشرة مقاومة شديدة في الولايات العربية فأخذت الصحف تندد به ، وكتبت جريدة صدى بابل البغدادية في عددها الصادر في 25 آيار سنة 1913م تقول : (( أي قدرة تقدر على إفهام إخواننا الأتراك ، أن العرب في الدولة هم اخلص العناصر وأصدقها وأشدهم تمسكا بالجامعة العثمانية ، إن إخواننا يعلمون ذلك ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا يريدون أن يتجاهلوا الأسباب )) . وقد عقدت الاجتماعات في الولايات العربية ، وتقرر فيها الاحتجاج على القانون المجحف بحقوق الوطن والمواطن ، وأبرق عدد من المثقفين في الولايات العربية إلى استانبول يطالبون عدم تطبيق القانون باعتباره غير كافٍ لإصلاح ولاياتهم . 

لقد ارتبطت الحركة الإصلاحية بصورة خاصة ، بحزب اللامركزية الإدارية العثمانية في القاهرة ، وكان من مؤسسيه رفيق العظم وحقي العظم ورشيد رضا واسكندر عمون ، وعبد الحميد الزهراوي وداود بركات ، وقد ذكر عبد الغني العريسي أحد القوميين العرب الذين أعدمتهم السلطات العثمانية فيما بعد في اعترافاته أمام المجلس العرفي العثماني في عالية لبنان : إن رئيس الائتلافيين صادق بك كان يتردد على رفيق العظم وجرى بينهما شبه اتفاق بحيث يكون الحزبان عونا على إزاحة الاتحاديين من الحكم . 

أسست جمعيات إصلاحية مماثلة لجمعية الإصلاح في بيروت ، في الموصل وحلب ودمشق والبصرة ، كان قسم منها فرعا لحزب اللامركزية الإدارية العثماني ، اما القسم الآخر فكان جمعيات مستقلة نسقت نشاطاتها مع الحزب المذكور . 

كانت حركة الوعي القومي  في سوريا أقدم عهدا ، وأقوى تنظيما وأكثر أنصارا بالقياس إلى الأقطار العربية الأخرى ، ولقد سبقت كما رأينا حركة الوعي هذه نهضة فكرية ، ولما كان لكل حركة أن تضمن لنفسها واقعا تعمل من خلاله فقد أثمرت تلك النهضة وبدأ صداها يترك أثره على الأوضاع السياسية ، واذا كانت حركة الوعي القومي قد اتخذت في سوريا شكلا منظما جلب انتباه المؤرخين فليس معنى هذا أنه لم تكن هناك في الولايات العربية الأخرى عوامل تعمل عملها في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وفكرية تفاعلت مع بعضها وأدت إلى ظهور الوعي القومي . 

إن الاتحاديين بدلا من أن يحققوا للعرب مطامحهم القومية اتجهوا منذ سنة 1913 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى إلى انتهاج سياسة مركزية متطرفة أثارت حفيظة القوميات الأخرى ومنهم العرب ، هذا فضلا عن اتباعهم سياسية تفضيل الأتراك على غيرهم من عناصر الدولة ، وقد استخدموا الإرهاب في فرض سياستهم ، كما ألغيت الجمعيات العربية العلنية ، وكان لفشل الاتحاديين في الدفاع عن الأقطار العربية ضد الغزو الأوربي الاستعماري أثر في إحساس العرب بضرورة بعث كيانهم الخاص المتميز ، فبدأوا يجهرون برفضهم للسيطرة العثمانية ، ثم لجأوا إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات وأحزاب سياسية سرية لمواجهة الأخطار الجديدة . 

ولعل من أبرز تلك الجمعيات جمعيتي العهد العسكرية ، والعربية الفتاة .

جمعية العهد العسكرية : 

اضطر الأحرار العرب إلى العمل السري بعد ان ازداد اضطهاد الأتراك لهم ، ولعل من أبرز الجمعيات السرية التي تأسست خلال المرحلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى جمعية العهد السرية ، تشكلت في استانبول بزعامة عزيز علي المصري وهو ضابط عربي في الجيش العثماني وبعض الضباط المتحمسين للقضية العربية أمثال سليم الجزائري وطه الهاشمي نوري السعيد وجميل المدفعي وغيرهم ، ولا يوجد تاريخ دقيق لنشأتها ، فقد ذكر عزيز علي المصري بأنه في سنة 1912 أسس جمعية العهد العسكرية ، بينما حدد جورج انطونيوس بداية سنة 1914 تاريخا لنشأتها ، أما أمين سعيد فقد وضع اليوم الثامن والعشرين من تشرين الأول 1913 تاريخا لتأسيس هذه الجمعية . 

سميت الجمعية بهذا الاسم ، لأن انتماء أي عضو إليها يعد بمثابة ( عهد ) بينه وبين الله على خدمة الوطن ن وكان هدف الجمعية الحصول على الاستقلال الداخلي للأقطار العربية ، ويقول نوري السعيد : (( بأن هدف الجمعية كان منحصرا في إصلاح الحال على أساس النظام الاتحادي ( فيدراسيون ) ... ولم يفكر أحد منا في الانفصال عن الامبراطورية العثمانية ، وإنما كان تفكيرنا منصبا في الحصول على إدارة عربية محلية ، ولغة عربية رسمية على أن نشترك والعنصر التركي في إدارة سياسة الدولة العامة ... ) كان منهاجها نفس منهاج الجمعية القحطانية التي كشفت السلطات الاتحادية أمرها ، والجمعية القحطانية أسست سنة 1909 في استنابول بزعامة علي المصري ونص منهاجها على ان تؤلف الولايات العربية مملكة واحدة تصبح جزءا من إمبراطورية تركية عربية . 

لقد حرص عزيز علي المصري على ان تقتصر جمعية العهد على العنصر العسكري وحده ، لذلك لم يقبل فيها من المدنيين غير اثنين أحدهما الأمر عادل ارسلان أحد الأعضاء الأوائل في الجمعية السابقة ، وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن الضباط العراقيين احتلوا مكانة مهمة في مجالس جمعية العهد ، وقد أنشأوا بين أواخر سنة 1913 وبداية سنة 1914 فروعا للجمعية في الموصل وبغداد ، ولربما يرجع ذلك إلى أن العراق شهد منذ أواخر القرن التاسع عشر ، تأسيس العديد من المدارس العسكرية ( الرشدية والإعدادية ) 

قررت السلطات العثمانية بعد ان أصبح لجمعية العهد نشاط كبير في استانبول وتسربت الأخبار عن نشوء فروع لها في بعض المدن العربية ، وأنها لقيت تأييدا من الضباط العرب ، أن تقاوم ذلك كله ، وتعمل على تفريق رجال الحركة وتبعثرهم قبل ان يشتد ساعدهم ، لهذا عقدت في يوم 24 كانون الثاني سنة 1914 اجتماعا خاصا في وزارة الحربية حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشا ومحافظ استانبول العسكري جمال باشا ( قبل تعيينه وزيرا للبحرية ) ومدير الأمن العام عزمي بك ، وقد درست في هذا الاجتماع التدابير الواجب اتخاذها لمقاومة الحركة العربية عامة ، وجمعية العهد خاصة واتخذت عدة قرارات أهمها : تولية القيادة في الولايات العربية إلى الضباط الأتراك وإقصاء الضباط العرب ، والاستغناء عن خدمات بعضهم قدر الإمكان وعهد إلى جمال باشا تنفيذ ذلك ، والى شيء من هذا القبيل أشار جمال باشا في مذكراته حين اتهم الضباط العرب العاملين ضمن الفرقة العربية المرابطة في شبه جزيرة غاليبولي بأنهم صرفوا اهتمامهم عندما كانت الحكومة العثمانية مشغولة بالحرب البلقانية بالحرب سنة 1913 إلى ( تعضيد وسائل الابتزاز السياسي التي قام بها ( دعاة القومية من العرب ) في استانبول بدلا من القيام بواجبهم العسكري ، وقد يدل هذا على أن الاتحاديين علموا بوجود حركة عربية بين الضباط العرب ، فقاموا في 9 شباط 1914 باعتقال الرائد عزيز علي المصري ثم جاءت الحرب العالمية الأولى لتقلل من نشاط الجمعية فكان من الطبيعي أن يتناثر أعضاؤها . 

جمعية العربية الفتاة : 

وهي جمعية سرية أسسها في باريس عام 1911 م مجموعة من الشبان العرب الذين كانوا يدرسون هناك منهم عوني عبد الهادي وجميل مردم ومحمد المحمصاني وعبد الغني العريني ، وتوفيق الناطور ورستم حيدر . 

وهدفها تحقيق استقلال الاقطار العربية وتحريرها من النير العثماني ، وفي سنة 1913 نقل مركزها إلى بيروت ، ثم في السنة التالية نقل إلى دمشق حيث بلغ عدد أعضائها المائتين ، وهي أبرز الجمعيات السياسية العربية على الإطلاق ، امتازت بوضوح أهدافها ، ووعي أعضائها ، وإخلاصهم ودقة نظامها وقد بقي سر هذه الجمعية مكتوما حتى النهاية ولم يعرف سرها إلا بعد أن أعلنت الحكومة العربية في دمشق سنة 1918 م ، ومن آيات البطولة التي اتصف بها اعضاؤها أن احدهم فضل الانتحار على الاعتراف ، وفضل آخر المشنقة على إفشاء سر الجمعية ، وقد كان لهذه الجمعية دور كبير في القضية العربية خلال الحرب العالمية الأولى وتشير المؤرخة الفلسطينية الدكتورة خيرية قاسمية إلى أنها عثرت بين أوراق محب الدين الخطيب على كراس يتضمن منهج الجمعية ، ومما جاء فيه أنها تأست (( من قبل فريق من النابتة العربية للقيام بما تفرضه عليهم الوطنية ليتعزز بهم مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حسب ما تتطلبه طبيعة الوجود )) وكذلك على منشور سياسي للجمعية بعنوان الصرخة الأولى يطالب بالإصلاح والاستقلال الإداري وعليه ختم الجمعية ـ، كما اطلعت على رسالة من عارف الشهابي في 18 آذار سنة 1914 م إلى محب الدين الخطيب يعلمه بقرار الجمعية أن يكون شعارها الألوان الثلاثة التي تمثل التاريخ العربي : الأخضر والأبيض والأسود ، وقد اقترح محمد المحمصاني في رسالة أخرى في 25 نيسان 1914 بأن يعمل ختم للجمعية يجمع النخلة والصقر . 

المؤتمر العربي الأول في باريس سنة 1913 م : 

زاد الاتحاديون من تعسفهم واضطهادهم للحركة القومية العربية ، الأمر الذي دفع قادة هذه الحركة إلى نقل نشاطهم إلى خارج الدولة العثمانية انطلاقا من الحاجة في تعريف الرأي العام العالمي بمطالب العرب القومية ، ورغبة منهم في توحيد جهود الشباب العربي ونضالهم ، لذلك انبثقت في ذهن فريق من المثقفين والطلاب العرب الذين يدرسون في باريس ومنهم عبد الغني العريسي وتوفيق فايد ، من بيروت وعوني عبد الهادي من نابلس ومحمد المحمصاني في بيروت وجميل مردم من دمشق ، وتوفيق السويدي من بغداد ، فكرة عقد المؤتمر في باريس لمحاولة توحيد كافة القوى القومية بغية ممارسة ضغط مشترك على الحكومة العثمانية والعمل على نشر أخبار القضية العربية خارج الولايات العربية ، وقد تألفت لجنة تحضيرية للمؤتمر مؤلفة من عبد الغني العريسي وعوني عبد الهادي ومحمد طبارة وجميل مردم ومحمد المحمصاني وندرة المطران وشكري غانم وشارل دباس جميل المعلوف تأخذ على عاتقها الاتصال بالمنظمات القومية والشخصيات العربية البارزة.

لقد كانت أولى خطوات اللجنة التحضيرية اتصالها بحزب اللامركزية في القاهرة وعرضها عليه تبني المؤتمر ورئاسته لأنه كان يضم رجالا بارزين في الحركة العربية القومية ، كما إن الإصلاح الذي سيطالب به المؤتمر سيقوم على منهج الحزب ، وقد كانت دعوة حزب اللامركزية تتردد آنذاك في كل أرجاء الوطن العربي ورأت اللجنة أن ذلك من عوامل نجاح المؤتمر والوصول به إلى نتائج ملموسة ، استجاب كثير من قادة الحركة العربية عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية : اسكندر عمون ، وعبد الحميد الزهراوي نائب حماة في مجلس مبعوثان ، والشيخ احمد حسن طبارة صاحب جريدة الإصلاح اليومية في باريس ، والدكتور أيوب ثابت سكرتير الجمعية الإصلاحية في بيروت ، وتوفيق السويدي طالب عراقي يدرس القانون في باريس وسليمان عنبر تاجر عراقي وجميل مردم ، طالب سوري يدرس القانون في باريس .

أذاعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بيانا إلى الأمة العربية جاء فيه أةن عقد المؤتمر جاء نتيجة لما يجري في الأقطار العربية من أحداث ولكي (( نثبت للعالم أننا أمة متماسكة ذات وجود حي لا ينحل ومقام عزيز لا يضام وخصائص قومية لا تنزع ومنزلة سياسية لا تقرع ... إننا نصارح الدولة العثمانية بأن اللامركزية قاعدة حياتنا ، وإن حياتنا أقدس حق من حقوقنا ، وأن العرب شركاء في هذه المملكة شركاء في الحرية )) . ثم وجه البيان نداءه إلى العرب قائلا : 

إننا ندعو كل من يخفق قلبه لأمة العرب صغيرا أو كبيرا أن يلبي داعي الوطن لاسيما أرباب الزعامات في مقاعد الجمعيات فعليهم نعتمد وإليهم نتجه .. )) 

وقد حددت اللجنة الموضوعات التي سوف يبحثها المؤتمر ومن أبرزها : مناقشة حقوق العرب في الدولة العثمانية وضرورة إصلاح أوضاعهم . 

عقد المؤتمر أربع جلسات رسمية في قاعة الجمعية الجغرافية الفرنسية بين 18 – 23 حزيران سنة 1913 ، وانتخب عبد الحميد الزهراوي رئيسا له ، وقد حضر المؤتمر حوالي 250 مندوبا يمثلون الأقطار العربية ، وتلقى برقيات تأييد من شخصيات ومنظمات قومية عديدة في الوطن العربي ، وقد اتخذ المؤتمر عددا من المقررات ، أكدت ضرورة الاعتراف بحقوق العرب السياسية الكاملة ، وعلى أن يكون لهم دور في إدارة الدولة  وأن يفسح المجال لهم لتحقيق أمانيهم القومية ، وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية وأن تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف الاستثنائية ، كما أكدت ضرورة الدفاع عن الأقطار العربية من أي عدوان خارجي ، وقد ناقش المؤتمرون قضية مستقبل الدولة العثمانية ، واشتد الجدل حولها ، ولكن المؤتمر أكد على وحدة الدولة ، شرط الاعتراف بحقوق العرب كاملة ، كشركاء فيها ، والحق بمقررات المؤتمر شروط نصت على أن الأعضاء المنتمين إلى الجمعيات العربية يمتنعون عن قبول أي منصب حكومي في الدولة العثمانية إلا بموافقة جمعياتهم ، كما ان مقررات المؤتمر ستكون بمثابة البرنامج السياسي للعرب القوميين في تعاملهم مع السلطات العثمانية ، وسوف لا يسمح لأي عربي يرشح نفسه للانتخابات إلا إذا تعهد بتأييد هذا البرنامج والسعي لتنفيذه . 

إن مقررات المؤتمر المتعلقة بالدعوة إلى الاصلاح والمساواة كانت من القوة ، بحيث أجبرت الحكومة العثمانية على إعلان قبولها لتلك المقررات أو التظاهر بقبولها . فقد أرسلت جمعية الاتحاد والترقي سكرتيرها العام مدحت شكري بك إلى باريس للتفاوض مع رجال المؤتمر في مطالبهم ، وفتحت أبواب المفاوضات ووقع مدحت شكري بك اتفاقا مع عبد الحميد الزهراوي وافق فيه تقريبا على معظم مقررات المؤتمر ، وصادق السلطان محمد رشاد في 8 آب 1913 على الاتفاق وصدر مرسوم سلطاني بذلك ، ولكن اتضح للعرب بما  لا يقبل الشك أن الاتحاديين ما كانوا مخلصين في نواياهم . 

إذ سلطوا على المؤتمر أقلام أنصارهم من ذوي النزعة العثمانية ، وخاصة الشيخ اسعد الشقيري والدكتور حسن الأسير وشكيب أرسلان ومحمد حبيب العبيدي والشيخ عبد العزيز جاويش وغيرهم ، فهاجموا المؤتمر ، واتهموا أعضاءه بالخيانة ، وقالوا أن غاية أولئك تسليم البلاد إلى الأجانب والقضاء على الدولة والإسلام ، ولم يكتفِ الاتحاديون بذلك ، بل اتخذوا جملة من المقررات السرية في كانون الثاني سنة 1914م منها : مقاومة دعاة الانفصال عن الدولة العثمانية وإلغاء الجمعيات العربية كلها ومراقبة نشاطاتها وإبعاد الضباط العرب عن استانبول وعددهم آنذاك يصل إلى ( 500 ) وتولية القيادة في الولايات العربية إلى الضباط الأتراك والإسراع في تنفيذ سياسة التتريك وتعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والترقي في الأقطار العربية ومطاردة العرب الذين يعملون ضد الاتحاديين . 

دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى في 4 تشرين الثاني سنة 1914م بجانب دول الحلف المركزي وذلك تنفيذا للمعاهدة السرية المعقودة بينها وبين ألمانيا في 2 آب سنة 1914م ، هذا مع العلم أن الاستعدادات العسكرية العثمانية قد بدأت قبل أربعة أشهر تقريبا من دخولها الحرب رسميا ، إذ شرعت بإعلان النفير العام في 3 آب سنة 1914 ، وقد خلقت حادثة ضرب الموانئ الروسية في البحر الاسود من قبل القطعات الحربية العثمانية في 29 تشرين الأول سنة 1914م الموقف الذي أدى إلى دخول الدولة العثمانية الحرب ، فقد أعلنت روسيا الحرب عليها في 4 تشرين الثاني وتلا ذلك إعلان حرب مشابهة من جانب بريطانيا وفرنسا بعد يوم واحد . 

أرسلت السلطات الاتحادية بعد دخولها الحرب مباشرة ، جمال باشا وزير الحربية إلى سوريا وكلفته بمهمة عسكرية ، على رأس الجيش الرابع تستهدف القيام بهجوم على القوات البريطانية في قناة السويس والقضاء على تحركات العناصر العربية القومية هناك ، وقد كان لهزيمة الجيش التركي وخسائره الثقيلة في حملته على قناة السويس ، أثر كبير في ازدياد قلق جمال باشا وحذره وخوفه من ازدياد نشاط القوميين العرب ، لذلك شكل في تموز 1915 الديوان العرفي في عالية بلبنان لمحاكمة  الدفعة الأولى من القوميين العرب ، بعد أن وجهت إليهم تهمة العمل ضد الدولة العثمانية بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا ، ومما ساعده على ذلك عثوره في القنصلية الفرنسية ببيروت على وثائق تدين بعض الشخصيات العربية بالتآمر على الدولة ، وفي 21 آب سنة 1915 م نفذ حكم الإعدام في ساحة البرج ببيروت بهؤلاء وهم : عبد الكريم الخليل ومحمود المحمصاني ومحمد المحمصاني وعبد القادر الخرساء ونور الدين القاضي وسليم أحمد عبد الهادي ومحمود نج عجم ومحمد مسلم عابدين ونايف تللو وصالح حيدر وعلي الارمنازي ، وقد اتهم معظمهم بالانتساب إلى حزب اللامركزية ، وبعضهم بالعمل على الانفصال التام عن الدولة العثمانية ، وف 6 آيار سنة 1916 قدم جمال باشا ( وقد سمي بالسفاح منذ ذلك الوقت ) القافلة الثانية من القوميين العرب إلى الاعدام في ساحة المرجة بدمشق وساحة البرج ببيروت ، فالذين أعدموا في دمشق هم شفيق المؤيد العظم ، وعبد الحميد الزهراوي وعبد القادر الجزائري وشكري العسلي وعبد الوهاب الانكليزي ورفيق رزق سلوم ورشدي الشمعة . أما الذين أعدموا في بيروت فهم جرجي حداد وسعد عقل وعمر حمد ومحمد الشنطي البافي وتوفيق البساط وعبد الغني العريسي والأمير عارف الشهابي والشيخ احمد طبارة ، وسيف  الدين الخطيب ، علي الحاج عمر النشاشيبي ومحمود جلال سليم النجاري وسليم الجزائري ، أمين لطفي الحافظ ، وهذا وقد أصدر الديوان العرفي حكم الإعدام الغيابي بحق أكثر من 90 شخصية من أعضاء الجمعيات العربية منعهم رفيق العظم وحقي العظم وشبلي الشبل ورشيد رضا ونجيب عازوري ويوسف البستاني وداوود بركات ومحمد أرسلان . 

كان لسياسة القمع و الارهاب  التي اتبعها الاتحاديون أثر كبير في ابتعاد العرب عن الدولة العثمانية ، وانصراف تفكيرهم إلى التخلص نهائيا من الحكم العثماني ، هذا فضلا عن سياسة الاتحاديين الاقتصادية والتي تمثلت بمصادرة المحاصيل وفرض الاعانات للجيش باسم التكاليف الحربية ونقل الكتائب العسكرية العربية إلى مناطق بعيدة في جبهات القتال ، وزاد الأمر سوءا انتشار الأمراض والمجاعات في ولايات عربية عديدة . 
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